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مقدمة
عندما قامت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 رفعت مجموعة من الشعارات "عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية"، هذه الشعارات لا يمكن تحقيقها سوى عبر منظومة من الحريات والحقوق على المستوى التشريعي والسياسي، وهذه العملية هي جوهر الديمقراطية التي من المفترض أن تكون النظام الذي يتم العمل على تحقيقه خلال المرحلة الانتقالية في مصر. فالديمقراطية هي وسيلة لتحقيق الحرية وترسيخ الحقوق، فإذا كان النظام الديمقراطي لا يحقق ذلك فأنه يفقد سبب وجوده raison d'être. ويتحول إلى نظام يمكن أن يطلق عليه "الانتخابي السلطوي" “ELECTORALAUTHORITARIANISM” وهي تلك النظم التي تتيح تعددية حزبية على كل من المستويين المحلي والقومي، في حين أنها تجرد الانتخابات من أي فاعلية ممكنة له، ويفرز ذلك نظاما انتخابيا سلطويا حتى وإن تعددت الانتخابات المقامة، وهو ما يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة إذا لم تتوفر لها البيئة المناسبة والشروط الواجبة، قد تتحول من آلية للتحول الديمقراطي إلى مصدر لتكريس وشرعية نظم شمولية، كما كان الحال في تجربتنا في عهد مبارك.
ولا يمكن بناء هذه المنظومة وصيانتها أو رقابة تطبيقها سوى من خلال دور فاعل للمجتمع المدني الذي لعب دورا هام في الحراك الذي مهد للثورة المصرية عن طريق مجموعة مختلفة من المحاور: حيث ساهم في نشر ثقافة الديمقراطية وثقافة المواطنة، كما لعب دورا فعالا في مواجهة ظلم واستبداد النظام السابق ومن نشطائه من واجه عواقب وخيمية نتيجة ذلك، وكذلك كان له دور مباشر في كشف زيف الديمقراطية المزعومة التي كان يتحدث عنها هذا النظام عبر المساهمة في الإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية وفضح الانتهاكات وعمليات التزوير خاصة في انتخابات 2010 آخر انتخابات في ظل حكم مبارك والتي أغلقت الباب أمام العمل السياسي عن طريق احتكار الحزب الحاكم للبرلمان، كما كان دور المجتمع المدني بارزا على مدار السنوات العشر الأخيرة في دعم العمل النقابي وتنظيم لجان محلية وحملات في مجالات متنوعة أكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين مثل الحق في الخدمات الأساسية (الصحة، المياه،.. الخ) وكشفت للمواطنين عن حقوقهم المهدرة من جانب النظام الحاكم. وأثناء الثورة أخذ المجتمع المدني أكثر من شكل للعمل ومنه: توثيق يوميات الثورة، رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وتشكيل لجان لتقصي حقائق، كما طالب بالإفراج عما تم اعتقاله من شباب في يوم 25 يناير كما عمل على مراقبة الحكومة وتقييم ما تقوم به. وفي أثناء الثورة اتجهت العديد من منظمات المجتمع المدني للتحالف مع بعضها البعض تحت شعار "معا للتكافل من أجل مصر" محاولين مساعدة المتضررين من الثورة سواء أثرت الثورة على ظروفهم الاقتصادية بسبب إغلاق بعض الورش والمقاهي والمحلات والمصانع، أو الصحية بسبب إصابتهم في الثورة
 ومن ناحية أخرى قامت العديد من الحركات الشعبية بالخروج في أيام الثورة وتنظيم التظاهرات والإضرابات وكانت مرتبطة إلى حد كبير باللجان والتنسيقيات التي ساهمت منظمات المجتمع المدني في بناءها من خلال حملاتها المرتبطة بالحقوق والحريات الخاصة بالمواطن.
 وفي محاولة لتقوية ودعم دور المجتمع المدني في المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر وما يواجه عملية التحول الديمقراطي من تحديات، سواء من حيث المفهوم حيث يتم اختزالها من جانب السلطة الحالية إلى صندوق الانتخابات فقط، الصندوق هو آلية أساسية للديمقراطية لكن وحده لا يحقق هذه الديمقراطية. فالحرية ممارسة ركيزتها الاساسية التنوع وقبول الأخر عبر ما تحدثنا عنه من حريات وحقوق. أو على مستوى الممارسة من خلال قمع الحريات وإهدار الحقوق من خلال حملات منظمة لتشويه الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين التي تصونهما، وسياسيا عبر استمرار ذات السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي كان ينتهجها النظام السابق.

 وبناء على ذلك يقوم هذا التقرير الختامي بعرض تحليل لمنظومة الحقوق والحريات التي جاءت في التقارير السابقة، والترتيبات الدستورية والتشريعية المرتبطة بعد ثورة 25 يناير ومع صدور الدستور الجديد منعا لتكرار ما جاء في التقارير السابقة من تحليل مميز للمنظومة السابقة على الثورة، من خلال عرض نقدي للتدابير الدستورية، التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الجمعيات كما سيتناول الحقوق الفردية والجماعية، مع توضيح لدور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وإطلالة لتجارب المجتمع المدني في دول أخرى مرت بمراحل مشابهة، وكذلك عرض لمجموعة من الحملات التي يمكن أن تمثل نموذجا يمكن الاحتذاء به في مخاطبة أو الضغط على السلطات العامة.
لتناول هذه الموضوعات ينقسم التقرير إلى جزأين الأول متعلق بالحقوق والحريات، من حيث الوضعية الراهنة لها، والإطار التشريعي المرتبط بها ومدى توافقهما مع المعايير الدولية أو التجارب التي حققت نجاحا ملموسا في هذا المجال. الجزء الثاني يتناول المجتمع المدني ودوره في عملية التحول الديمقراطي وعلاقته بالسلطات العامة في مصر، ولمحة عن التجارب المنجزة للمجتمع المدني في دول أخرى وتقييم دور المجتمع المصري بناء على هذه التجارب. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الخاصة بالمحاور السابقة في محاولة لتفعيل دور المجتمع المدني سواء بتقوية أداءه أو تطويره بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الثورة.
الجزء الأول:- الحقوق الحريات في مصر ما بعد الثورة
يمكننا تصنيف الحريات والحقوق الواردة في التقارير السابقة في أربع مجموعات أساسية من الحقوق، وهي: 
•
حقوق العمل: وتتضمن الحق في العمل، والضمان الاجتماعي.

•
الحق في الخدمات العامة: وتشمل الحق في التعليم، والحق في الصحة، وحق السكن، الحق في مياه نقية.

•
الحق في التنظيم: وتنعكس في حرية المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، وما يرتبط بها من الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

•
حقوق المواطنة: المتمثل في حق المشاركة في إدارة الحياة العامة والانتخابات، حرية تداول المعلومات، حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، وحقوق المرأة. 

ويتناول هذا الجزء هذه الحقوق من حيث وضعيتها الحالية وأهم التحديات التي تواجهها، ثم البعد التشريعي المرتبط بالدستور والقوانين الحالية أو تلك المقترحة والمتداولة حاليا المتعلقة بها.

الفصل الأول:- الحريات والحقوق في مصر التطور والتحديات

يمكننا رصد مجموعة من المشكلات الأساسية التي تتعلق بمختلف أنواع الحقوق محل الرصد ترجع في معظمها إلى ما قبل الثورة المصرية، وإن كان الحكم بعد ما يقرب من عامين ونصف على إصلاح هذه الوضعية قد يكون غير منصف إلا أن المشكلة تظهر في عدم وجود بوادر لهذا الإصلاح سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ ويزيد من حدة هذه الوضعية ظهور تحديات جديدة متعلقة بممارسات وطبيعة النظام السياسي والاجتماعي الحالي.

أولا:- حقوق العمل:
يؤكد الخبير الاقتصادي "أحمد السيد النجار" على أن حق العمل كان مهدرا في عهد مبارك ولم يحدث به أي تطور في عهد حكومة المجلس العسكري، ولم يظهر أي اهتمام به حتى الآن في عهد الحكومة الحالية
. البطالة المتزايدة تعتبر عنوان الإخفاق الكبير لعهد مبارك، حيث ارتفعت معدلاتها خلال رئاسته من 3% في بداية حكمه إلى نحو 30% بحسب التقديرات المستقلة
. وأوضح النجار أن البطالة المقنعة أسوأ من البطالة الصريحة. أما عن التأمين الاجتماعي في مصر، شأنه في ذلك شأن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه عددا من التحديات، البعض منها ينبع من التصميم الحالي، فعلى سبيل المثال بالرغم من أن الاشتراك في النظام يعد إجباريا بحسب القانون، فإن قطاعا كبيرا من العاملين في سوق العمل المصري -سواء كان ممن يعملون بأجر أو ممن يعملون لحسابهم الخاص- غير مؤمن عليهم وغير مشتركين بنظام التأمين. يُعَرف هذا القطاع بالقطاع غير الرسمي والذي يقدر بـ44.5 % من إجمالي القوة العاملة في الفترة من 2000 إلى 2007 ( Gatti et al، 2012). ويعد الشباب، والنساء، والعاملون لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال صغيرة الحجم هم من أكثر الفئات عرضة للعمل بدون تأمين اجتماعي. قد يرجع عدم التأمين إلى عدة أسباب: أولا بالنسبة للعاملين بأجر، قد يتهرب صاحب العمل من التأمين على المشتغلين لديه ليتجنب دفع اشتراكات النظام التي تعد مرتفعة نسبيا، حيث يبلغ الاشتراك حوالي 40 في المائة من الأجر التأميني للموظف، يدفع منها صاحب العمل حوالي 26% من الأجر الأساسي للموظف و15% من أجره المتغير(
). وتعتبر هذه النسبة من أعلي النسب في الدول (Cho et al.، 2012). وبناء عليه، فإن تكلفة العامل المؤمن عليه تعد أعلى بكثير من تكلفة العامل غير المؤمن عليه، مما يدفع الكثير من أصحاب الأعمال لعدم التأمين على موظفيهم أو العاملين لديهم وخاصة الشباب حديثي الخبرة.
 وكذلك وجود الحد الأقصى يترتب عليه دفع أصحاب الأجور المنخفضة -والتي تقع دون الحد الأقصى- الاشتراكات على أجورهم بأكملها، أما أصحاب الأجور التي تزيد عن هذا الحد الأقصى، فهم يؤدون اشتراكاتهم فقط عن جزء من أجورهم المرتفعة (التي تتخطي الحد الأقصى). إذن يعتبر الحد الأقصى نوع من أنواع الضريبة التنازلية (التي تتناقص كلما ارتفعت الأجور)، مما يتعارض إذن مع مبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام التأمين. وبالتالي يحاول أصحاب الدخول القليلة تفادي النظام بالرغم من كونهم أكثر الفئات احتياجا لمعاشات واستحقاقات النظام مستقبلا.

يعكس ما سبق أهم المشكلات المتعلقة بحقوق العمل في مصر والتي تتمثل في ثلاث انتهاكات أساسية:
1- أن العمل والضمان الاجتماعي غير متاح للجميع، سواء بشكل كامل متمثل في البطالة أو عدم التواجد تحت مظلة التامين أو بشكل جزئي والذي يظهر في البطالة المقنعة أو في حالة التأمين على جزء من الأجر. 
2- إخضاع شبه كامل للعمل والضمان الاجتماعي لاحتياجات السوق واغفال ضرورات التنمية أو احتياجات المواطنين، فتغيب حرية اختيار العمل ولا يتناسب هذا الحق مع المؤهلات والخبرات الخاصة بالمواطنين، وفق هذه المعايير فقد تجاوز نظام مبارك الممارسة إلى مستوى الثقافة للترويج لأفكار من شأنها ان تدعم هذا الانتهاك.
3- وجود تمييز على أساس الوضع الاجتماعي والجنس في الحق في العمل، والضمان الاجتماعي المرتبط به، ويمتد ذلك في الممارسة فيما يتعلق بحق العمل للتمييز على أساس الدين.

يتبين لنا من التحليلات في التقارير السابقة مجموعة من الأسباب الأساسية لذلك:
1- ضعف الوعي والتنظيم النقابي لدى مختلف الأطراف (الحكومة- أصحاب العمل- العمال).
2- طبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم على مبادئ النيوليبرالية، والتي تزيد وطأته في حالة الاحتكار وتحالف السلطة مع رأس المال كما كان الحال في عهد مبارك وما زال مستمر حتى الآن.
3- عدم احترام الالتزامات الدولية، والتي كانت تجري في عهد مبارك عبر التحايل عليها، لتتضخم المشكلة بعد الثورة من خلال الحملات المنظمة من جانب تيارات اليمين الرجعي ضد هذه الاتفاقيات بحجة أنها أدوات لنظرية المؤامرة التي يعيشون أسرها. 
4- خلل في توزيع الأعباء الاجتماعية المرتبطة بالعمل والأجر والضمان أو التامين المرتبط به، مما قد يضطر الأطراف الأضعف محاولة التنصل من أية التزامات قد تقدمها مقابل هذا الحق، وبالتالي يهدرون بنفسهم هذا الحق المكفول لهم، لأنه ببساطة قد تكون هذه الأعباء أكبر من قدراتهم أو تتعارض مع مبادئ العدالة.
ثانيا:- الحق في الخدمات العامة:

ارتبط تراجع الحق في الخدمات الأساسية في مصر بعملية أوسع هي عملية الخصخصة التي شهدةت مصر عملية تمهيد لها منذ منتصف السبعينيات، ولكن الخطوات السريعة بدأت فعليا في عام 1996 حيث تم تعيين وزارة جديدة برئاسة كمال الجنزوري للإسراع من برنامج الخصخصة، وبدأت الوزارة الجديدة في الترويج لبرنامجها الخاص بخصخصة شركات القطاع العام في مصر، وهو ما اجتذب اهتماما دوليا، ولزيادة عدد السندات المتداولة في البورصة، ركزت الحكومة على الخصخصة الكاملة بدلا من الخصخصة الجزئية؛ ونتيجة لذلك، ازدادت أهمية المؤسسات الخاضعة للخصخصة بشكل ملحوظ حتى منتصف عام 1998. وفى ذلك الوقت، بدأت ذات الحكومة في التلكؤ في برنامج الخصخصة للعديد من الأسباب الاقتصادية، مثل نقص السيولة وأزمة العملة الأجنبية والأداء السلبي للبورصة المصرية.
 
ظلت وتيرة الخصخصة بطيئة خلال الفترة من 2000 وحتى 2003، ففي العامين 2002 و2003 بلغت عمليات الخصخصة فقط 10 عمليات بقيمة 346 مليون جنيه، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 30 تحويلا بلغت قيمته 2،3 بليون جنيه عام 2000، كما تم طرح عدد قليل من الشركات للبيع في عام 2003. من ناحية أخرى كانت ظروف السوق صعبة في وجود الأزمة العراقية، والحساسية السياسية لفقدان فرص العمل، وطبيعة الشركات المتبقية للخصخصة (على سبيل المثال المرافق والقطاع المصرفي وقطاعات التأمين)، وفي بعض الحالات ضعفها المالي أثقل على نتائج الخصخصة، من ناحية أخرى، قدم تعويم وتخفيض قيمة العملة لاحقا من الجنيه المصري حافزا مهما للاستثمار في الأصول المصرية.
وواصلت السلطات المصرية التأكيد على التزامها بتحقيق تقدم في عملية الخصخصة وأعلنت أيضا أنها تحبذ مساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في زيادة رأس المال في الشركات المملوكة للدولة للخصخصة. في عام 2003، وافقت لجنة الخصخصة الوزارية على خطة الخصخصة للعام المالي 2002- 2003. مع استثناء من هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، فإن معظم الشركات المملوكة للدولة خاسرة وتحتاج إلى إعادة الهيكلة. وتقدر تلك الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال بأنها تخسر سنويا حوالي 1.8 مليار، وحاولت السلطات البحث عن حل لتسوية الديون للشركات التجارية والصناعية المملوكة للدولة والتي تقدر بحوالي 27 مليار جنيه مصري (الرقم الفعلي قد يكون أقرب إلى 40 مليار جنيه أو حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي)
.

وقد امتدت هذه السياسة للخدمات فقد كان إجمالي المبلغ المدفوع من البنك الدولي إلى جمهورية مصر العربية من أجل ما يسمى بمشروع تطوير التأمين الصحي، هو 75 مليون دولار، وللتنفيذ يجب سن تشريع جديد للتأمين الصحي الاجتماعي، والذي ينشئ بدوره الهيئة القومية للتأمين الصحي، والتي قد تصبح هي هيئة تنفيذ المشروع. تشير توقعات المشروع أن مصر سوف تجني عوائد اقتصادية ومالية كبيرة من خلال تحسين مراقبة مستويات استخدام نظام التأمين الصحي ومراقبة تكاليفه، وذلك بضمان تقديم الخدمات بنوعية مقبولة واتباع ممارسات إكلينيكية جديدة، وضمان ملاءمة مجمل الموارد المتاحة وضمان التقييد بالاشتراكات، وكل ذلك من خلال قدرة الاستثمارات على توليد هذا العائد. الهدف التنموي من المشروع هو تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة لعمليات التأمين الصحي.
 كما تشير التصريحات الرسمية الرامية إلى خصخصة التأمين الصحي إلى أن الخدمة الصحية يجب أن تغطي تكلفتها وأن تضع الربحية كهدف لها، وإن النظام الجديد سيحقق الجودة المفتقدة وذلك من خلال فصل التمويل عن الخدمة التي يقدمها جهاز آخر عام أو خاص، مع تجاهل فكرة أن جمع التمويل والخدمة ضروري لعمل موازنة بين الموارد والنفقات
.

أما عن خصخصة التعليم، ففي الخامس من يونيه صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم بناء على تعليمات رئاسية، والذي تدور حوله العديد من الشكوك، حيث أخضع القانون كافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية مع استثناء المدارس الأجنبية، بالإضافة إلى إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات دولية لضمان جودة التعليم، إلى جانب التعامل مع المؤسسة التعليمية باعتبارها مؤسسة مستقلة عن الوزارة والمديرية والإدارة، وأن يكون هناك مجلس إدارة للهيئة لا يتعارض أعضاؤه مع سياسات الهيئة وخطابها، هذا مع تحديد أحد موارد الهيئة من خلال الخدمات والاستشارات التي تقدمها الهيئة
، ويأتي ذلك في خضم حملة إعلامية على مجانية التعليم، وحملة فعلية حول إفراغ هذه المجانية من مضمونها عبر إضافة مصروفات غير قانونية على الطلاب، وإنشاء تعليم خاص موازٍ أكثر جاذبية وأكثر سهولة في الولوج إليه للطبقات القادرة مهما كان مستواها التعليمي، ذلك سواء عبر مدارس وجامعات خاصة، أو عبر أقسام التعليم المميز، والتعليم المفتوح أو أقسام اللغات داخل المؤسسات التعليمية الحكومية بمصروفات خاصة وآليات جاذبة للقادرين. 
هذان نموذجان فقط، لكن هناك قطاعات أخرى كثيرة في مجال الخدمات مثل الاتصالات التي سبق الإشارة لها في أكثر من موضع في الدراسة، الكهرباء، جمع القمامة، وحتى المياه، والتي سبق أن أشرنا إلى القرار الجمهوري رقم 135 بتاريخ 27-4-2004 والخاص بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة قابضة كخطوة أولى نحو خصخصة هذه الخدمة
.
وتبرز التقارير السابقة أن هذه الحقوق في الإطار السابق تتعرض لمجموعة من الإشكاليات المتعلقة:
1- الإتاحة: حيث أنه بالرغم من وجود بنية أساسية في الصحة والتعليم، وإطلاق مشروعات في مراحل تاريخية سكنية وأخرى مرتبطة بتوفير المياه كان يمكن أن تمثل ركائز جيدة لهذه الحقوق إلى أن التوسع بنسب ملائمة للتطور السكاني والاقتصادي لم تكن بالقدر الكافي مما أدى إلى عدم كفاية المرافق والهيئات اللازمة لتوفير هذا الحق، سواء من حيث الكم/العدد أو التجهيزات. وتعتبر المدارس وما تعانيه الفصول من تكدس خير مثال لذلك. أما عن الصحة ففي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011 يتضح أن 6% من موظفي الحكومة و9.8% من عمال القطاع العام و72% من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت، و96.3% من عمال القطاع الخاص خارج المنشآت لا يتمتعون بحماية التأمين الصحي. إلا ان عدم عدالة التوزيع تلعب دورا واضحا في هذا المؤشر ويظهر ذلك في الحق في السكن بشكل واضح.
2- الجودة: هناك ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالحق مناسبة عمليا وثقافيا وذات نوعية جيدة. وهو ما تفتقده الحق في هذه الخدمات بشكل واضح ويتطلب ذلك، مقدمين لهذه الخدمات ومعدات معتمدة علميا. ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يفسر ما ظهر من خلال رصد حالة الحق في مياه الشرب باستخدام مجموعة من الصحف ومجموعة من الأعمال الميدانية والتي تمت خلال الفترة من يناير 2010 حتى يونيه 2012 وتبين نتائج هذا الرصد مدى معاناة المواطنين من انقطاع المياه الذي يصل لساعات أو أيام وشهور بل وسنين، وأيضا المعاناة من نوعيتها والأمر الذي يؤثر على زيادة تكلفتها أيضا. 

3- الولوج (الوصول لها): فينبغي أن يتمتع الجميع بالحق، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة أو التعليم أو السكن، داخل نطاق الدولة. وللأسف كما يظهر في التقارير السابقة فإمكانية الوصول تعوقها أربعة أبعاد متداخلة أولها هو التمييز على أساس المستوى الاجتماعي والجنس وأحيانا الدين. ثانيها عدم الوصول المادي لبعد المستشفيات أو المدارس أو عدم وجود مرافق للمياه. ثالثها الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها وهو ما تراجع بشدة خاصة في مجال حق السكن مع مشروعات الخصخصة السابق الحديث عنها. رابعها إمكانية الوصول إلى المعلومات والتي في الحالة المصرية غير موجودة أو متضاربة، ويصعب في معظم الحالات الحصول عليها، وسنتطرق لذلك فيما يتعلق بالحق في تداول المعلومات كجزء من حقوق المواطنة. كما جاءت في الحق في المياه مشكلة انقطاع المياه لأسباب متنوعة ما بين قطع خط المياه الذي يمد منطقة بعينها، انفجار الماسورة الرئيسية، تغيير محبس تالف، كسر ماسورة عمومية، انقطاع كهرباء أدى إلى تعطل الرافعات التي تحمل المياه إلى المحطات أو إلى الأدوار العليا بالمحطات
.
ثالثا:- الحق في التنظيم: 
على الرغم من أن الدستور نص بشكل واضح على الحق في التنظيم وأيضا حكم المحكمة الدستورية في أمر كيفية تنظيم المشرع للحقوق والحريات العامة بقولها "حيث أن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتديها الصالح العام إلا أن هذا التنظيم يكون مجافيا لأحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو بالانتقاص منها، إلا انه أحال الكثير من الجوانب المتعلقة بإشهار وحل الجمعيات الأهلية وطرق عملها وطبيعة دورها للقانون فجاءت القوانين المنظمة للعمل الأهلية بها الكثير من القيود، وأخرها القانون 84 لسنة 2002 الحالي والذي يتضمن الكثير من القيود والمعوقات الإدارية ابتداء من مرحلة التأسيس واختيار اسم الجمعية وأنشطتها مرورا بإتمام الإجراءات والإشهار ونظام الجمعية الداخلي. فضلا عن أن البيئة السياسية التي يطبق بها القانون هي معادية لحرية التنظيم. وتعرضت الجمعيات الأهلية على مدى السنوات الماضية وتحديدا عشية ثورة 25 يناير مع صعود الحركات الاحتجاجية لمزيد من الانتهاكات التي كانت تحدث بتوظيف سيئ للقانون وبتدخل مباشر للجهات الأمنية، ووصل الأمر لإغلاق منظمات ومنع نشطاء من السفر، وإلغاء أنشطة
. وإذا كان بعد ثورة 25 يناير هناك إطلاق لحرية تكوين الأحزاب وعدم رصد معوقات بخصوص عمل الأحزاب على الأرض حتى الآن سوى حظر العمل الحزبي في الجامعات، والحريات النقابية تمتد على الأرض عبر تكوين النقابات الاتحادات المستقلة
، إلا ان منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ما زالت تعاني من القيود الأمنية أثناء عملها وأبرزها حملة المداهمات التي شهدتها مجموعة من المنظمات العام الماضي والحملة الشرسة التي اتهمهم بالعمالة والتخابر وانتهت إلى قضية تتعلق بالعمل قبل الحصول على ترخيص. أما عن حق التظاهر وحرية التعبير التي انتزعها المصريون على أرض الواقع من خلال النضال على مدار عشر سنوات توجتها ثورة يناير. فإنه بعد أقل من ثلاثة شهور بدأ الاعتداء على هذه الحقوق سواء من جنب السلطة بشكل مباشر، أو من جانب جهات مدعومة من السلطة او على علاقة بها وتمثل ذلك في:

· التعامل العنيف مع التظاهرات من جانب الأمن من أحداث محمد محمود إلى أحداث بورسعيد حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع، والخرطوش بل والطلقات الحية والتي أدت لعدد من الشهداء عبر مثل هذه الأحداث يفوق عدد شهداء الثورة.
· فض التظاهرات والتجمعات واحتجاز مواطنين من جهات غير منوط بها القيام بذلك، وكان أبرزها أحداث الاتحادية التي اعتصم فيها المتظاهرون أمام قصر الرئاسة فما كان من التيارات المؤيدة إلا أنها حشدت شبابها وفضت الاعتصام بالعنف واعتقلت عدد من المعتصمين. 
· الحجر على حرية الرأي والتعبير: تجاوزت عدد البلاغات المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين ما يزيد عن 600 بلاغ يتضمنوا الشكوى في حق أكثر من ألف إعلامي، وهو رقم يتجاوز ما قدم خلال الثلاثين عاما من حكم مبارك، بعضها مقدمة من مؤسسة الرئاسة ذاتها. كما أن الحاجز تجاوز هذه المرحلة إذ أصبح الصحفيون وخاصة المصورين منهم تحت النيران المباشرة والمتعمدة خلال تغطيتهم الأحداث في مصر
.
ونرى هنا وعبر التقارير السابقة أن هناك معركة بين الحفاظ على ما حصل عليه المصريون بجهدهم ونضالهم في إطار هذا الحق وبين محاولات قمع هذه الحقوق من جانب السلطة والثورة المضادة على السواء.
رابعا:- حقوق المواطنة:
المواطنـة هي مفهوم حقوقي يفترض حقوقا وواجبات للمواطن في الإطار السياسي العام الذي ينتمي إليه. والنسيج الاجتماعي في جميع الدول النامية كان -ولا يزال نسبيا– نسيجا تقليديا يتميز بالفئوية العشائرية أو القبلية أو الدينية أو المحلية أو اللغوية أو العرقية. وقد انعكس ذلك ضعفا في الشعور بالانتماء الوطني وللولاء الوطني وهشاشة المؤسسات الوطنية المشتركة وتمييزا بين أبناء البلد الواحد في التشريعات والممارسات على السواء
. كذلك صادف تشكل الدول الحديثة النامية ضعفا في الوعي الفردي ووجود ظاهرة الفردية في مقابل تكلس الوعي الجماعي الفئوي التقليدي مما أبطأ وتيرة تأسيس وترسيخ الدولة الحديثة وأخَّر تنزيه التشريعات والممارسات من أشكال التمييز كافة بحق سائر أبناء البلد.
 مما يسمح بالتمييز بين أنواع عدة من الروابط: الروابط التقليدية الموروثة، وأغلبيتها مبني على صلة القربى والجوار الجغرافي، والروابط الاختيارية المعقودة في أفق وطني
. عانت مصر من استغلال النظام السابق الذي رفع في أحد المؤتمرات السنوية لحزبه الحاكم شعار "المواطنة" لمبدأ فرق تسد، فعبثه بالوحدة الوطنية على المستوى الديني لم يعد خافيا على أحد، كما أنه ذهب أبعد من ذلك باتهام مصريين في وطنيتهم عبر اتهامهم بالعمالة، سواء على أساس الدين (الاستقواء بالخارج وقصة أقباط المهجر)، أو على أساس عرقي أو جهوي (بدو سيناء، وأهالي النوبة). كما أن التمييز الطبقي وصل حتى للتعيينات داخل الحكومة، إضافة إلى التفرقة في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.. الخ، حتى داخل مؤسسات الدولة التي تقدم هذه الخدمات مثال أقسام التعليم الأجنبي داخل الجامعات الحكومية أو أقسام العلاج المفتوح في المستشفيات العامة
. 
إذا بدا بعد الثورة أن حق المشاركة في إدارة الحياة العامة والانتخابات قد خطى خطوات ايجابية إلا أن ما شهده الاستفتاء على الدستور من انتهاكات في ديسمبر 2012 تشير إلى إمكانيات تراجع خاصة وأن البيئة التشريعية المصرية استمرت بعد الثورة غير صالحة لإنتاج عملية انتخابية تحقق آمال وطموحات المصريين نحو انتخابات حرة ونزيهة كما أنه من الأهمية أن نضع آليات حقيقية لتنفيذ القانون لتفادي أزمة وجود قواعد قانونية دون آليات تنفيذ وآيضا أجهزة إدارية لديها خبرات حقيقية لتطبيق قواعد وقوانين الانتخابات، إلا أنه أيضا من غير المقبول تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية بعدما وضح أثرها السيئ عبر سنوات من تزوير الانتخابات، على أن يشمل التعديل حقوق التقاضي وحق الطعن على قرارات الجنة المشرفة على الانتخابات وفقا لقواعد العدالة
.
أما حق تداول المعلومات بالرغم من تبني مصر بعض القوانين وتوقيعها على بعض المبادرات إلا أن التطبيق العملي ما زال يختلف كثيرا عن الواقع النظري بالفساد الذي ظهرت العديد من ملفاته التي تثبت تورط النظام السابق فيه والتي لم تكن متوقعة سواء كان فسادا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وذلك لأن التعتيم على المعلومات الحكومية بحجة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد أدى إلى ضعف المؤسسات التي كانت مهمتها الأساسية إما مساءلة النظام ومحاسبته أو نشر المعلومات التي تساعد المواطنين على الدراية لقرارات حكومتهم. ولإحكام القبضة على الوسائل والجهات المعنية بإعلام المواطن بما يجري في بلده، فصل قانون لمحاكمة أي صحفي يتعرض "لأمن وسلامة الدولة المصرية" وهو ما قد يبدو منطقيا للوهلة الأولى ولكن بالنظر العميق للوضع يلاحظ أن أمن الدولة محصور في أمن الرئيس وحاشيته بحيث يقاضي من يشاء دون رقابة أو حساب. أما الجهاز المعني بالإحصاءات والمعلومات فقد حصن بمجموعة من القوانين الروتينية ليصبح الحصول على ما يدين النظام شديد الصعوبة وهو ما زلنا نعاني منه في محاكمة رؤوس النظام السابق. بل ووصل الأمر إلى أن أصبحت المعلومات العادية التي لا تمس النظام السياسي صعبة المنال ويمكن أن يعزي ذلك إلا أن إخفاء المعلومة أصبح ثقافة مصرية إلى أن أهملت المعلومات والإحصاءات وتراخت الأجهزة المعنية بإنتاج تلك المعلومات أو تحديثها. إضافة إلى أن المؤسسات الرقابية تنتمي إلى السلطة التنفيذية فهي لا تمتلك استقلالا كاملا لا بمراقبة الحكومة، وحتى إذا راقبتها لا تقوم بمحاسبتها وهو ما يخلق نوعا من التعتيم على المعلومات التي تحصل عليها تلك المؤسسات. ولا يقتصر الخلل فقط في الجانب التشريعي -الذي سنتناوله في الفصل القادم- إنما يمتد إلى مستوى الهياكل فالهيكل الحكومي لا يدعم الشفافية ولا توجد آليات دعم للشفافية للضمان حرية المعلومات، علاوة على تدني المستوى المهني (الأداء)، فيظهر جليا في تضارب المعلومات التي تصدر من نفس الجهة. وفي المستوى الثقافي الذي تسوده ثقافة السرية التي تطورت على مدار العقود الماضية في مصر اضافة إلى عدم وعي المواطن بحقه في الحصول على المعلومات وأهميتها
. 
أما حرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الدينية ما زالت مستمرة بذات المنهجية التي كانت سائدة قبل الثورة وإن كان قد زاد عليها الخطاب المتطرف الذي اصبح يطل من أجهزة الإعلام، ليطول فكرة المساواة بين المواطنين من الديانات المختلفة. ويلعب المناخ السائد في المؤسسات التعليمية دورا هاما في ترسيخ التمييز والتعصب الدينيين، وما يستتبعهما من فرز وعنف طائفي
، حيث يتميز المناخ التعليمي بالتدريس القائم على التلقين والحفظ والنقل وما يترتب عليه من نفي الآخر والطاعة والامتثال والخوف وثقافة السلطة والصمت، وتضمين المناهج الدراسية بعض النصوص التي تدعو للتعصب.
وأخيرا حق المرأة في المساواة الكاملة مع الرجل، وهو الحق الذي يتعرض بعد الثورة لهجوم عنيف بسبب ظهور التيار الديني الذي له موقف سلبي من المفاهيم الحديثة للمساوة. فقبل الثورة ورغم أنه كان هناك تقدما ملحوظا في المجال التعليمي للمرأة إلا أن ما زالت هناك تحديات ومشاكل كثيرة تؤثر على النظام التعليمي للمرأة، ومن أهم القضايا والمشاكل التي لا تزال تواجه المشاركة التعليمية للمرأة المصرية وجودة فجوه توعية في الأمية والاستيعاب، والاستمرار في التعليم، وكذلك ظاهرة التسرب من التعليم، وأيضا غياب التنسيق بين نتاج العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل والعناية بتعليم الإناث خاصة في المناطق الريفية الفقيرة. وعلاوة على ذلك فإن طرق التدريس والكتب الدراسية والمناهج ما زالت متحيزة للذكور ومن ثم فإنها تعيد النظرة التقليدية للإناث ويضاف إلى ذلك القصور التعليمي فيما يتعلق بمعالجة قضايا المرأة وأوضاعها القانونية والتشريعية. وفيما يتعلق بصورة المرأة المصرية في الإعلام المصري فإن واقع هذه الصورة يؤكد أن وسائل الإعلام والسياسات المرتبطة بها تلعب دورا فعالا في نشر وترويج الصورة الذهنية الخاصة بالمرأة، ووفقا للدراسات التي تناولت هذا الموضوع فإن المعالجة الإعلامية تركز على قضايا لا تمثل أولوية للمرأة المصرية في كثير من الأحيان، فقد أشارت الدراسات إلى أن الإعلام يهتم بجوانب لا تمثل أهمية للمرأة مثل المشاركة السياسية في حين تظل قضايا ذات أهمية وطيدة للمرأة مثل الفقر والأمية والبطالة التي تكون أشد وطأة على المرأة المصرية في ظل الأوضاع الاجتماعية السائدة والتي تكشف عن ارتفاع نسبة المرأة المعيلة في بعض المجتمعات الريفية واليدوية والعشوائيات، بلا أدنى اهتمام
.

ما زالت المرأة تتعرض لتهميش خاصة مع وجود تيار الإسلام السياسي في السلطة، الأمر الذي اتضح جليا من هجوم الأحزاب الإسلامية على وثيقة نيويورك التي تدين كافة أشكال العنف ضد المرأة، فقد حاولت الحكومة المصرية الانسلاخ من مجموعة الـ55 الأفريقية الأكثر تقدما منا بما يقاس في مجال حقوق المرأة، وتكوين مجموعة مضادة للوثيقة من دول لا يجمع بينها أي رابط، وكان من الغريب جدا أن تنسق مصر مع مندوبة نظام بشار الأسد الذي تدينه وأن يكون العداء للمرأة هو حلقة الوصل الوحيدة بين النظامين المصري والسوري.
 كما كانت مدفعية التيار الديني الثقيلة تصوب بكثافة على الوثيقة فتتهمها بإباحة الحرية الجنسية المطلقة بما في ذلك الشذوذ.. الخ، بعد أن ظلت تصف اتفاقية "السيداو" بذات التهم لمدة عامين. 
وعليه نرى أن حقوق المواطنة من أكثر الحقوق عرضه للانتهاك في ظل الوضع السياسي الحالي وعلى المجتمع المدني تركيز العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، إذ أن بدونه.. أي بدون المساواة بين المواطنين وحقهم في المشاركة والرقابة والاشراف سيكون التقدم في باقي الحقوق مهددا بشكل دائم. 

الفصل الثاني:- الإطار التشريعي والقانوني للحقوق والحريات

القراءة في دساتير العالم تبين وجود أجيال مختلفة من الدساتير، الجيل الأول يتمثل في الدساتير التاريخية والتي ظهرت مع التأسيس الأول لدول أو تغيرات كبيرة في طبيعتها، مثل المجناكرتا في بريطانيا أو الدستور الأمريكي. والجيل الثاني هو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي دساتير ما بعد الاحتلال أو سقوط نظم ما قبل الحرب أي دساتير مرتبطة بإعادة بناء الدولة مثل الدستور الفرنسي والألماني أو دساتير دول التحرر الوطني. أما الجيل الثالث الذى يمكن أن نطلق على دساتيره دساتير التحول الديمقراطي، والتي بدأت بالدستور الإسباني بعد سقوط حكم فرانكو، ومن بعده الدستور البرتغالي، وما تبعها من دساتير سواء في إفريقيا أو دول أوروبا الجنوبية أو دول أمريكا اللاتينية، ومن أبرز هذه الدساتير الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا. وأهم ما يميز هذا الجيل الحديث، فيما يخص الحقوق والحريات، استنادها على المواثيق الدولية بشكل أساسي كمرجعية لها. ويأتي فيها النظام السياسي أوسع للمشاركة من السلطات الثلاث ليدخل فاعلين جدد مثل المحليات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية كجزء من هذا النظام. ويعتمد هذا الجيل من الدساتير على المواد المفصلة، والتي تقوم فلسفتها على تضمين النص على الموضوع سواء قاعدة أو مبدأ أو سلطة من السلطات وتوضيح أهم ما يخصها من الصلاحيات أو الضمانات أو الاختصاصات وأخيرا المحددات الخاصة بهذا الموضوع، بحيث لا يتمكن المشرع من إضافة قيود من جانبه في القوانين المرتبطة وتقتصر مهمته فقط في تفسير ووضع العقوبات الخاصة بهذه المحددات وليس غيرها. وهذه الفلسفة تنعكس على وضع النساء إذ توفر لها الحماية في ظل مفهوم للمواطنة منضبط ويدعم الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع.

أولا:- حقوق العمل:

كان دستور 1971 حافلا بمواد تكفل الحق في العمل ولكن القوانين التي صدرت كانت تهدر هذه الحقوق. كما أن عدم احترام الحكومة للأحكام القضائية كانت ولا تزال تشكل أكبر عدوان على الحق في العمل وبما يخالف كافة المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر
. تضمن دستور 1971 عدة مواد خاصة بالتأمينات الاجتماعية، حيث كفل دستور 71 المادة 17 خدمات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة ولكن وفقا للقانون. أي أنه لم يعتنق فلسفة اعتبار الضمان الاجتماعي حق وليس منحة ولم ينص على استقلالية أموال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية عن أموال وزارة المالية حتى لا يتم العبث بها ولم ينص على الية الزامية لتمويل النظام الاجتماعي.

 وجاءت المواد المرتبطة بالحق في العمل في الدستور الجديد (2012) مثيرة للجدل:

المادة (14) "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون." غاب عن هذه المادة المفاهيم الحديثة واستخدام ألفاظ غير منضبطة مصطلح "المستدامة" على سبيل المثال استبدل بـ"المطردة". كما أن تحميل تكاليف التنمية على العامل عبء إضافي دون أن يكون طرف في التخطيط". "ربط الأجر بالإنتاج" يعتبر مخالفا لكل الأعراف الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويضع الأجر في يد صاحب العمل، فالإنتاج يرتبط بالبدلات والحوافز. اما أجر المواطن فيربط بالأسعار. كما فتحت المادة الباب للاستثناء أمام الحد الأقصى عبر قانون.

المادة (63) "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون." كفالة الدولة انتقاص من الحق وكان يجب أن تكون التزام الدولة، كما لا يجوز أن يكون هناك سماح تحت أي سبب بالعمل الجبري حتي لو بقانون وهو أشبه بقانون السخرة السيئ السمعة في التاريخ المصري. كما أن شروط فصل العامل يجب أن تكون فيها من الحماية ما هو أكثر من مجرد "وفقا للقانون"، وأخيرا لم تنص المادة بسبب عبارة "تكفل" التي سبق أن ذكرتها على أي شكل من أشكال إعانة البطالة والتي كان يجب ربطها بهذا الحق.
المادة (65) الخاصة بالتأمين الاجتماعي نصت على: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية." وهي مادة مبتسرة ولا توضح أية آليات أو محددات للتأمين الاجتماعي. كذلك قصرته على حد الكفاية وهو ما يعتبر تقليل من شأن الفئات المذكورة، وكان أولى استخدام عبارة أكثر ملائمة مثل "بما يضمن قدرته على الوفاء باحتياجاته"

إذا كانت التقارير السابقة قد تناولت التشريعات المرتبطة بهذه الحقوق والتي لم تشهد أية تعديلات بعد الثورة، ما زالت التشريعات القديمة المنحازة ضد الفئات الأكثر فقرا والمخالفة لمعايير منظمة العمل الدولية هي المطبقة على أرض الواقع. 
فاتجاهات الدساتير العالمية تؤكد على أن لكل شخص الحق في العمل وعليه واجب العمل. وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يتمكن كل شخص من الحصول على عمل منتج يوفر له حياه كريمة ومحترمة، وتضمن له ممارسه كاملة لهذا الحق. لا يمكن لأي قانون أن يتضمن نصوصا تخل أو تمس أيا من حقوق ومكاسب العمل وتزايدها التدريجي. أما بالنسبة للضمان الاجتماعي، فقد اتجهت الدساتير العالمية للنص على الحق في الضمان الاجتماعي هو حق غير قابل للتصرف لجميع الناس، ويكون واجب ومسئولية الدولة. تكفل حق كل فرد في الحصول على الضمان الاجتماعي. وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. كما اتجهت الدساتير العالمية إلي التأكيد على حق كل شخص في مسكن مناسب وآمن ومريح تتوفر فيه الخدمات الأساسية الرئيسية التي يحتويها منزل يضمن إنسانية العلاقات العائلية وعلاقات الجوار والعلاقات الاجتماعية. فتوفير هذا الحق التزام مشترك بين المواطنين والدولة في جميع المجالات
.
كافة القوانين التي طرحت بعد الثورة أو التعديلات الجزئية بخصوص هذه الحقوق لم تراعي هي الأخرى هذه المعايير "قانون الحريات النقابية"، "قانون الحد الأدنى والأقصى للأجر" تم تعطيلهم ثم بدأ العبث من قبل السلطة بمواد هذه القوانين مثلا تم إجهاض مفهوم الحريات النقابية عبر تعديل على التشريع المقدم يسمح بالتعددية على المستوى الأعلى ويحظرها على المستوى الأدنى. أو جعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 35 ضعفا، والسماح عبر الدستور الاستثناء منه بقانون. أي أن التشريعات والقوانين المرتبطة بهذا الحق ما زالت استمرارا للقوانين التي تعوق هذا الحق والتي كانت أحد أدوات النظام السابق في مشروعه الاقتصادي النيوليبرالي والذي يعد القانون رقم 135 لعام 2010 الذي حول التأمين الاجتماعي إلى نظام ادخار وقضى على التكافل الاجتماعي كجوهر للنظام وكان المفترض أن يبدأ التطبيق في أول يناير 2012. ثم أصدر المشير طنطاوي قرارا بتأجيل بدء تنفيذ القانون إلى أول يناير 2013. ويتميز القانون بأنه رفع سن التعاقد إلى 65 سنة بدلا من 60 سنة في النظام الحالي، وحرم المؤمن عليهم من تأمين المرض الذي كان موجودا ضمن القانون 79 لسنة 1975. وتستهدف مختلف حركات أصحاب المعاشات وقف هذا القانون وإسقاطه.

ثانيا: الحق في الخدمات:
بينما أفردت معظم دساتير الدول التي شهدت تحولا ديمقراطيا مشابها للحالة المصرية في السنوات الثلاثين الأخيرة موقعا مميزا لمثل هذه الحقوق مثل دستور البرازيل، وبوليفيا، عبر مواد تفصل لطبيعة هذه الحقوق وضماناتها، وثبتت التزام الدولة تجهها، نجد أن دستور 1971 كان قد أقر هذه الحقوق بشكل عام دون ضمانات أو آليات ملزمة للدولة. وجاء دستور 2012 ليتوسع -لكن بقدر قليل جدا- في هذا الخصوص مثال المادة 58 الخاصة بالتعليم "لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج." كما نص الدستور على تأسيس مجلس وطني للتعليم. ونرى ان باستثناء هذه المادة المميزة باقي المواد في الدستور الجديد نصت على حقوق ولكن ليس بشكل كافي أو كامل بل وفتحت الباب أمام تأويلات لهذه المواد يمكن أن تؤدي إلى إهدار لهذه الحقوق، ونموذج لذلك مادتي الصحة والسكن:

	المادة (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
	قصر المجانية لغير القادرين، تمييز واضح وما هو معيار ذلك. وهو تغييب لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي كان يدعو له العاملون في هذا المجال. كما لم تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

	المادة (68) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
	اقتصار الحق في المسكن وليس السكن فيه انتقاص واضح من هذا الحق.


وإن كان حق العمل ما زال مستندا على التشريعات التي كانت سارية قبل الثورة مع بعض التعديلات والاطروحات، ففي مجال الحق في الخدمات لم يحدث أي تغيير يذكر على هذه المنظومة بل أن الاطروحات المقدمة من الحكومة هي ذاتها التشريعات التي كانت معده قبل الثورة في التوجه العام للدولة لخصخصة هذه الخدمات والمثال البارز في هذا المجال "قانون التامين الصحي" الذي تم التطرق له في تقرير سابق، وهو ما يعبر عن نية لعدم إحداث تغيير جذري في المنظومة التشريعية في هذا المجال. 
ثالثا:- حق التنظيم:

كان من باكورة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري في مصر قانون رقم 34 لسنة 2011 باسم "قانون حماية المنشآت وحرية العمل"، تجريم الإضراب بعقوبتي الحبس والغرامة، في محاولة منه لوقف موجة الإضرابات العمالية المطالبة بتطهير المؤسسات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية". تلاه كما سبق أن أشرنا تجاهل القانون المقدم من وزارة العمل والمتعلق بالحريات النقابية. ثم صدر قانون أحزاب جديد في 28 مارس 2011 بهدف تنظيم تكوين وعمل الأحزاب خلال الفترة الانتقالية التي مرت بها البلاد. وهناك العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا القانون متعلقة بعدد الأعضاء المؤسسين (5000 عضو) وهو رقم مبالغ فيه، إضافة إلى نشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين مما يكلف مبالغ طائلة لا تستطيع العديد من الأحزاب الجديدة توفيرها. ومنح هذا القانون اختصاصات موسعه للجنة الأحزاب، رغم بعض التعديلات الإيجابية حول طريقة تكوينها، كما لم يخرج بنا هذا القانون من نموذج الترخيص إلى أبعد من ذلك إلى نموذج أكثر تقدما هو نموذج "تحديد القواعد" أو نموذج " التعزيز" الذي تعرفه قوانين الأحزاب في الدول الديمقراطية. حيث طبقا لهذا القانون لن تقوم الأحزاب بالإخطار –كما يدعي الكثيرون- بل ستقوم بالترخيص، وذلك بإعطاء لجنة الأحزاب في المادة 8 الأحقية في الاعتراض على إنشاء الحزب خلال 30 يوما، وكذلك توسيع اختصاصات هذه اللجنة في البحث والاستقصاء واللجوء لجهات أخرى لجمع المعلومات دون تحديد هذه الجهات
. ثم بدأت الحملة على منظمات المجتمع المدني في 2012 عبر مداهمات للمنظمات الأجنبية تلاها مشروعات قوانين من الحكومة لا تتوافق مع أبسط المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم أو المجتمع المدني حيث تعطي صلاحيات واسعة لجهة الإدارة على هذه المنظمات، تضييق عليه سبل التمويل وتدخل الأجهزة الأمنية طرفا في التعامل مع هذه المنظمات
. كما أنه جاري حاليا فتح حوار حول قانون لتنظيم التظاهر يقوم على أربع أسس تجعله يصنف ضد القوانين المعادية لحرية التنظيم، إذ أنه يضع قيودا على تنظيم ومضمون المظاهرات، الهدف منه كما يظهر من المواد المختلفة هو رقابة الأجهزة الأمنية على المظاهرة وليس حمايتها، لا توجد ضمانات تتعلق بالمواطنين وانما كلها تتعلق بالسلطة. وأخيرا يضع عقوبات عامة على المنظمين والمشاركين في المظاهرة وليس على المخالف للقانون من بينهم
.
وهنا يبدو أن هناك نية واضحة لقمع حرية التنظيم في محاولة لإعادة انتاج النظام السلطوي الذي كان قبل الثورة، والذي يعتبر الخطر الأكبر عليه هو أن تكون هناك تنظيمات مستقلة وحرة في المجتمع تستطيع أن تعبر بمصداقية وفاعليه عن أعضائها. أما دستور 2012 فقد جاءت معظم مواده المتعلقة بهذه الحقوق لتعطي هذا الحق ثم تعود في ذات المادة أو في مادة تالية لتنتقص منه وتفرغه من مضمونه. ويوضح الجدول التالي تحليلا للنصوص التي تناولت هذا الحق في الدستور الجديد من المادة 50 حتى المادة 53:
	مادة (50) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
	رغم أن المادة جيدة لكن كان يجب توضيح مفهوم الاجتماعات الخاصة بحيث تشمل إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات واعتبارها شكل من أشكال الاجتماعات.


	مادة (51) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
	إدماج الجمعيات والأحزاب في ذات المادة ينتقص من مفهوم الأحزاب والتي كان يجب أن يكون لها نص منفصل وأن تأتي في الجزء الخاص بالنظام السياسي وليس الحقوق والحريات، ونص الأحزاب يفتقد لكثير من العناصر التي كان يمكن أن تستلهم من الدساتير الحديثة مثل التزام الأحزاب بالديمقراطية الداخلية. كما أن فكرة حل الأحزاب والجمعيات لا يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إنما ما يجب حله هو فقط هيئتها الإدارية وليس الكيان ككل.

	مادة (52) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
	نفس فكرة حل الكيانات تعد انتقاص واضح من حريتها.

	مادة (53) ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.
	كما قيد الدستور في هذه المادة التعددية النقابية فيما يخص النقابات المهنية وهو ما يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية.


رابعا:- حقوق المواطنة:

رغم ما جاء في ديباجة الدستور الجديد من احترام كامل لفكرة المواطنة ومساواة المواطنين والمواطنات، إلا أنه في مواد عدة في الدستور وجدنا أن هناك ارتباك في المفاهيم المستخدمة في بعض المواضع وتمييز واضح في مواضع أخرى. نصت المادة (55) الخاصة بالمشاركة على: "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء...." المشاركة حق وليس واجب ولا يجوز أن تكون واجب يترتب عليها عقوبات أو غرامات، كما قصرت المادة الحق على الانتخاب والترشح وإبداء الرأي دون غيرها وهي بعض أشكال المشاركة.

أما التمييز فظهرا جليا في مادة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر في المادة (43) "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". إخراج الدولة من هذه المادة كما كان في دستور 1971 يجعلها أقل قوة إذ أن الدولة هنا غير مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد كما أن الإصرار على قصر دور العبادة على الأديان السماوية يخالف بوضوح فكرة حرية الاعتقاد وممارسة العبادة كما قد يكون له آثارا سلبية على الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.
وقد جاء فيما يخص المعلومات المادة (48) "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة" هذه المادة إيجابية لكن دون تعريف مفهوم "الأمن القومي" تظل الحكومة قادرة على إخفاء أي معلومات تؤيد حجبها بهذه الحجة. ومن العناصر الهامة التي وردت هنا هو وضع المساءلة لمن يخالف هذه المادة في نصها. ثم جاءت المادة التالية والخاصة بالإعلام لتضع قيودا على ذلك من خلال نص المادة على دور الإعلام في توجيه الرأي العام، وهو ما يتعارض مع مفهوم المهنية الإعلامية ويعيدنا لمفهوم الإعلام الموجه. والعودة إلى مقتضيات الأمن القومي يعيد هيمنة جهات بعينها على الإعلام، والسماح بخلق الصحف حتى لو بحكم قضائي ضد حرية الإعلام، كما غاب عن المادة أية نصوص تحمي حرية الإعلام على غرار ما حدث في مادة حرية تداول المعلومات، وتجاهلت مطلب الصحفيين بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين في الدستور. 

أما ما يخص المرأة فعلى مستوى الصياغة فلما تخصص أي مادة في صياغتها للذكور دون النساء، عدا فيما يخص الفئات الثلاثة المذكورة في الدساتير السابقة، الجيش والشرطة والقضاء إلا أنه وردت مواد تم استثناء النساء منها. لم يضف لهذه المواد ما يميز سلبا ضدها إلا أنه تم تغييب للمواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بموضوع النساء نقلا أو إشارة، في هذه الوثيقة. كما نص هذا الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز لكنه لم يحدد أنواع هذا التمييز بما في ذلك النوع الاجتماعي. لم تنتقص هذه الوثيقة من الحقوق الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية على أساس النوع الاجتماعي، لكنها عبر موادها لم ترسخ المساواة الكاملة، ولم تتضمن موادا تمنح تمييزا إيجابيا لصالح المرأة، مع ذكر المساواة بين المواطنين في العديد من الحقوق دون توضيح موقف المرأة أو توفير دعم واضح لها في هذا الإطار. أما وجود آليات حماية مباشرة أو غير مباشرة للنساء تتعامل مع التمييز ككل بما فيه التمييز على أساس الجنس بالتجريم، أو تأسيس هيئات رقابية.. الخ، فلم يرد لها ذكر في هذا الدستور. 

على مستوى التشريعات فالحوارات جارية حول قانونين مرتبطين بهذا المحور وهما قانون تداول المعلومات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانونين عدة ملاحظات على المسودات المطروحة. قانون حرية تداول المعلومات، رغم أن القانون الجديد يراعي المبادئ العالمية بشكل أكثر من ذي قبل إلا أنه هناك بعض الملاحظات التي من الواجب الإشارة إليها، أهمها:

· لم ينص على أهمية نشر ثقافة أهمية المعلومة وحرية تداول المعلومات المنصوص عليها في المبدأ الثالث من ميثاق حرية تداول المعلومات من خلال حملات توعية ووسائل الإعلام.

· غياب تعريف الأمن القومي قد يؤثر على النقطة الايجابية المتعلقة بتقليص الاستثناءات. 

· عدم إدراج المعلومات الشفهية ضمن تعريف المعلومات في القانون.
· تكوين وصلاحيات وآليات المجلس القومي للمعلومات المسئول عن إصدار قرارات إتاحة المعلومات، تسيطر عليها السلطة التنفيذية ولا يوفر القانون ضمانات لاستقلاليتها.
أما قانون الانتخاب المؤلف من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، فعليه مجموعة من الملاحظات:
1. تقرير استخدام الشعارات الدينية إبّان الانتخابات، وهو أمر يحسبه البعض مشروعا من منطلق نصوص الدستور، لكن يبدو أنه سيكون غير ذلك من قبل المحكمة الدستورية، من منظور المواءمة الاجتماعية، تجنبا للفتن الطائفية، ومنعا لإقحام الدين فى عمل سياسى مدنى.
2. المشروعات الحالية ترفع عضوية المجلس إلى 546 عضوا، رغبة فى اتساع التمثيل، وهذا العدد سيجعل أعضاء مجلس النواب يحتلون شرفات الصحافة والضيافة، وكان من الممكن تحقيق المراد بالعدد السابق نفسه "498 عضوا".

3. رغم الجهد المشكور لتقسيم الدوائر فإن عدم التناسق لا يزال قائما. فمثلا القاهرة نائب لكل 99 ألف ناخب، ودمياط لكل 71 ألفا، وأسيوط لكل 88 ألفا. وداخل المحافظة يوجد فروق، فالدائرة الأولى بأسيوط 12 نائبا "قوائم وفردى" وبها 1.3 مليون ناخب، والثانية نفس العدد، وبها 961 ألف ناخب!.

4. الإصرار على الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين بالخارج، مما يزيد تكلفة الانتخابات، خاصة فى بلدان غير مسجل فيها سوى 50 شخصا، فأقل، يذهب لهم القاضى، ولن يحضر أحد للتصويت. وهذا الأمر من المآسى التى جلبها واضعو الدستور بالنسبة للمصريين فى الخارج، حيث كان يتوجب إشراف البعثات الدبلوماسية.

5. الإصرار على احتفاظ العضو بانتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، بما يقيد من حرية النائب. يفهم أن هذا الأمر كان واجبا فى النظام السابق، حيث كان الكثيرون يعودون للحزب الوطنى، بعد الترشح مستقلين، أما الآن، فيستحيل أن يخرج أحد من حزب الأغلبية، وهو عادة حزب ذو مرجعية دينية لكى يصبح منتميا لأيديولوجية مدنية أو العكس.

6. الإصرار على منح المستثنين من الخدمة العسكرية حق الترشح، حتى لو بالتحفظ الذى جاء به مشروع قانون المباشرة.

7. إقرار سرعة فصل القضاء فى المنازعات الانتخابية خلال سبعة أيام، وهو أمر محمود، لكنه أُقر من تاريخ قفل باب الترشح، وليس تاريخ إعلان الكشوف. والسؤال: كيف سيعلم الطاعن بما سيطعن عليه إلا من خلال إعلان الكشوف؟.

ورغم أن دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير يكتب بعد نحو أربعين عاما من ظهور جيل جديد من الدساتير الحديثة، والتي تتشابه إلى حد كبير في نشأتها مع ظروف مصر الحالية، فقد جاء الدستور أقرب للدساتير التقليدية (دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية) من حيث الشكل والمضمون. فقد جاء باب الحقوق والحريات معتمدا على الجهد الذاتي والتراكم التاريخي، وتجاهل تماما، بل اتخذ موقفا عدائيا من المواثيق الدولية التي نصت 16 دولة عربية عليها سواء في دساتيرها أو قوانينها الأساسية ومن بينها السعودية مادة (70 و81)، والسودان (مادة 27 و49)، كما أنها لم تستبدلها بالمواثيق الإقليمية العربية الصادرة عن جامعة الدول العربية أو الإسلامية الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أن كثيرا من المواد تطلق الحريات ثم تعود لتقيدها (مثال: الصحافة 48 ــ مخاطبة السلطات 54. علاوة على غياب الآليات واضحة العبارات التي تحمي الفئات المهمشة أو الضعيفة "الفلاحين، والمرأة والعمال على سبيل المثال". فجاء في الدستور الذى يعبر عن خلفيات كاتبيه أكثر من الرؤية الوطنية الجامعة، كما أنه من الواضح وجود تفسير خاص لبعض التيارات المشاركة في كتابة الدستور لبعض المواد مختلفا عن التفسير الشائع سيحاولون فرضه مستقبلا (مثل مادة: العقوبة بنص الدستور ــ أخذ الرأي قبل التشريع ــ وغيرهما). وبعض مواد الدستور تتعارض بشكل أساسي مع ما ورد في ديباجة الدستور عن الحرية مثل: العمل الجبري، محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إغلاق الصحف، حل الأحزاب، عمل الأطفال.. الخ
.
أما على مستوى التشريعات فنرى أننا مازلنا نعمل بذات المنظومة السابقة على الثورة وان المطروح في الغالب هو تعديلات في الشكل وليس المضمون، وهو ما يدفع كثير من القوى المؤمنة بالحقوق والحريات إلى محاولة تعطيل أي إصدار لقوانين في هذا المجال في المرحلة الحالية. كما يتضح أن التركيز أكثر هو على مشروعات القوانين المتعلقة بالحق في التنظيم (نقابات- أحزاب- مجتمع مدني، حق الإضراب والتظاهر) وهو ما يعكس رغبة السلطة الحالية في تقييد هذا الحق، وهو نفس الذهنية التشريعية للنظام السابق على الثورة الذي يري في تقييد هذا الحق السبيل للانطلاق في سلسة من التشريعات والسياسات التي تطول باقي منظومة الحقوق والحريات دون وجود كيانات قادرة على مواجهة ذلك.
الجزء الثاني:- المجتمع المدني والتحول الديمقراطي

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أهم قنوات المشاركة الشعبية حيث أن أعضاءها أكثر قطاعات المجتمع استعدادا للانخراط في الأنشطة الديمقراطية السياسية، وهناك صلة قوية بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته التي تنظم من خلالها الإدارة السلمية للصراع في المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وهذا هو نفس الأساس المعياري للمجتمع المدني. وهكذا فإن الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية ينبع من طبيعة المجتمع المدني وما تقوم به منظماته من دور ووظائف في المجتمع لتصبح بذلك بمثابة البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وهى من ثم أفضل إطار للقيام بدورها كمدارس للتنشئة الديمقراطية والتدريب العملي على الممارسة الديمقراطية
. وبناء عليه يتناول هذا الجزء دور المجتمع المدني ودوره في عملية التحول الديمقراطي وعلاقته بالسلطات العامة في مصر، ثم التطرق للمحة عن التجارب المنجزة للمجتمع المدني في دول أخرى سواء عبر مخاطبة السلطات العامة، أو من خلال حملات تقاوم سياسات هذه السلطات أحيانا في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات.
الفصل الثالث: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي- الحالة المصرية

مع أفول وجمود التنظيمات الحزبية بشكلها التقليدي، والمواجهات العنيفة الحادثة بين النظام والجماعات السياسية الأخرى غير الحزبية، وعمليات التحولات الاقتصادية التي مرت بها الدول النامية، وعلى رأسها مصر، في أعقاب القبول بسياسات التكيف الهيكلي، بالإضافة إلى تحولات النظام العالمي من انهيار نظم الحكم الديكتاتورية في شرق أوروبا ومعظم دول الكتلة الشرقية، بل وانهيار الاتحاد السوفيتي ذاته في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أدى إلى بروز ما أُطلق عليه "القطاع الثالث" أو "المجتمع المدني" لكونه القطاع الذي يمارس نشاطا تكميليا لدور الدولة المتراجع، ويسد الفجوة بين المواطنين وبين الدولة، ومن ناحية أخرى، يساعد على إشاعة قيم المبادرة والاعتماد على الذات، ومن ثم خلق ثقافة مختلفة قد تكون دافعا لعملية التحول الديمقراطي. في الوقت ذاته الذي بدأ المجتمع المدني يبرز فيه على الساحة باعتباره فاعلا مهما على الساحة المصرية. أساس الثورة في مصر هو المجتمع المدني فلا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي كان يلعبه المجتمع المدني بمختلف أشكاله من قبل الثورة، فقد لعبت حركة كفاية دور غير مسبوق في رفع سقف العمل السياسي والشعبي في مصر منذ أن تم الإعلان عن تأسيسها 2004، أيضا لعبت حركة استقلال القضاء دورا هاما في زعزعة نظام مبارك، أيضا حركة 9 مارس والمعروفة باسم حركة استقلال الجامعات والتي هدفت إلى التخلص من سيطرة الأمن
.
أولا:- حقوق العمل:
استطاعت منظمات المجتمع المدني على مدى سنوات تحقيق عدة مكاسب كبرى على طريق الدفاع عن الحق في العمل منها: الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة بتحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور ورغم ذلك لم ينفذ رغم مرور أكثر من سنتين على صدوره. الحصول على أحكام قضائية ببطلان جميع مراحل الانتخابات النقابية العمالية دورة 2001- 2005، دورة 2006-2011 ورغم ذلك رفضت الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية. والحصول على أحكام قضائية بعودة بعض الشركات العامة التي تم بيعها مثل المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم وعمر أفندي ومصر لحليج الأقطان ورفض الحكومة لعودتهم. والحصول على أحكام قضائية بعودة العشرات من العمال المفصولين تعسفيا. وقد استخدمت الجمعيات في هذا المجال الأداة القانونية والحملات مثل حملة "معا من أجل إطلاق قانون الحريات النقابية" والتي بدأت عام 2008 وشارك فيها 12 حزب سياسي و27 هيئة ومنظمة مجتمع مدني وحركة احتجاجية. ونجحت الحملة في بلورة مشروع لقانون الحريات النقابية قدم للمجلس العسكري الحاكم في 2011، لكنه لم يرفضه ولم يصدره. وحملة "قانون الوظيفة العامة" التي تصدت لإصدار قانون جديد للوظيفة العامة يحولها لوظائف مؤقتة ونجحت في وقف تمرير القانون.
بالإضافة إلى أنه لمواجهة العدوان على حقوق أصحاب المعاشات تكونت عدة تجمعات شعبية للدفاع عن أصحاب المعاشات منها والتي بدأت عام 2004 ثم تحولت بعد الثورة إلى نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن الحقوق التأمينية. وتشكيل اتحاد أصحاب المعاشات والذي تحول إلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات وتم قيده كنقابة مستقلة قبل ثورة يناير وله فروع ممتدة في جميع محافظات مصر. وهنا يظهر بعد جديد متمثلا في عمل المجتمع المدني على تنظيم أصحاب المصلحة في شكل اتحادات ونقابات وهو ما مثل بداية لإطلاق ظاهرة النقابات المستقلة في مصر.
ثانيا:- الحق في الخدمات العامة:
إذا كانت المنظمات التي عملت على حقوق العمل قد استخدمت الأداة القانونية والحملات بشكل متوازي، فالمجموعات التي عملت على الحق في الخدمات العامة قد ربطت بين الأداتين، فالحملات ذاتها كانت تستخدم الأداة القانونية والتقاضي ومن أبرزها حملة "الحق في الصحة" والتي تصدت لقانون خصخصة التأمين الصحي ونجحت في إصدار حكم قضائي بوقف تحويل الهيئة الحكومية للتأمين الصحي إلى شركة قابضة ورفض تمرير قانون التأمين الصحي من عام 2006 وحتى الآن، والمطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة. 
وفي مجال التعليم بدأت احتجاجات أولياء الأمور على زيادة المصروفات الدراسية منذ عام 2008 ثم تبعتها حملة التصدي لتصفية المعاهد القومية وهي مدارس تعاونية موجودة في مصر منذ عام 1909 ويتبعها 39 مدرسة حاولت الحكومة تصفيتها ضمن خطتها لإطلاق يد القطاع الخاص في التعليم. كما احتج أولياء الأمور أكثر من مرة ضد استخدام العنف في المدارس وضد الكتب الخارجية التي تحولت إلى جزء من فساد العملية التعليمية
. 

من أبرز ما ظهر بعد الثورة في هذا المجال هو الربط بين حقوق الفئات القائمة على توفير هذه الخدمات وإصلاح المنظومة الخاصة بالخدمة ككل، وقد ظهر ذلك في مطلب رفع ميزانية الصحة التي رفعها الأطباء في إضرابهم الخاص بتحسين أحوال العاملين في الصحة. ومطلب تجريم الدروس الخصوصية الذي تبناه المدرسون في اعتصاماتهم. أو تطوير أسطول النقل العام الذي رفعه سائقو الحافلات في مصر في احتجاجاتهم. وفي هذا المجال يظهر ترابط الفئات المستفيدة والقائمة على الخدمات في داخل الحملات ذاتها كعنصر محرك وفاعل للحملة بالياتها المختلفة.
ثالثا:- الحق في التنظيم: 

حق التنظيم وحرية الرأي والتعبير هو حق تم انتزاعه خلال ثورة 25 يناير، فالتظاهر والاعتصام والاحتجاج بوسائله المختلفة أصبح رغم البنية التشريعية التي لم تتغير والحملات الإعلامية التي تنظم ضده، في تصاعد مستمر بلغت في عام 2012 ما يقرب من 3700 احتجاج في محافظات مصر المختلفة. وكان تفاعل منظمات المجتمع المدني في هذه الاحتجاجات على درجة عالية من التفاعل بداية من الرصد ونقلها للإعلام (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- المركز التنموي الدولي) أو في الدفاع عن أي انتهاك لهذا الحق (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحقانية)، أو محاولة طرح رؤى وحلول لأسباب الاحتجاج (حملة حرية التنظيم- مركز القاهرة لحقوق الانسان)

على هذا المستوى كان مخاطبة السلطات العامة من جانب مؤسسات المجتمع المدني أعلى وأكثر فاعلية ومن أبرزها:

قانون المجتمع المدني المقدم من 39 منظمة والذي مثل أساسا لقانون الجمعيات الذي ناقشه البرلمان السابق ولكن حال دون صدوره حل مجلس الشعب. حيث عرضت مجموعة من المنظمات مقترحها بشأن قانون لتحرير العمل الأهلي في مواجهة وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والاتحاد العام للجمعيات، ذلك المقترح الموقع من 39 جمعية ومنظمة حقوقية وتنموية، كما استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رؤية تحليلية للقانون المقترح من جانب الحكومة مفندا أبرز عيوبه ونواقصه، كما قدم المركز ورقة بأهم الخطوط العريضة والمطالب الرئيسية لأي قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وقد أعلن النائب زياد العليمي دعمه لمشروع القانون المقدم من المنظمات الحقوقية وقدمه باسمه لرئيس لجنة حقوق الإنسان. ومن جانبه أوضح النائب عمرو حمزاوي الذي شارك في الاجتماع أنه قدم المشروع المقترح من الجمعيات الحقوقية إلى اللجنة التشريعية للبرلمان.

من جانبه أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات تفهما كبيرا لأهمية دور المجتمع المدني في المرحلة الراهنة، رافضا قمع العمل الأهلي بالقوانين والإجراءات التعسفية.

 قانون حرية تداول المعلومات والذي تقدمت به مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني (دعم لتقنية المعلومات، حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) والتى تواصلت مع مركز دعم المعلومات الخاص بمجلس الوزراء وتوصلوا إلى مسودة قانون يراعي المعايير الدولية، حيث تقوم فلسفة القانون الأساسية على إتاحة المعلومات التي ترغب منظمات المجتمع المدني في تطبيقها بما يعزز من تطبيق الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية على نحو متكافئ. 

أما قانون الحريات النقابية والذي تقدم به اتحاد النقابات المستقلة للوزير أحمد البرعي بعد الثورة والذي اعتمده وقدمه للمجلس العسكري كما سبق الإشارة. فعندما كان د. أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة والتدريب أدارت الوزارة حوارا واسعا حول مسودة مشروع قانون "الحريات النقابية" في مصر. ودار الحوار بين عدد من ممثلي التيارات النقابية المختلفة والتي تبلورت خلال الأعوام القليلة الماضية وهي الفترة التي تعاظمت فيها الوقفات الاحتجاجية العمالية من خارج مظلة التنظيم النقابي الموحد وظهرت فيها ما سميت بالنقابات المستقلة، بجانب كل ذلك نشطت منظمات مجتمع مدني حقوقية تعني بتطبيق العهد الاقتصادي والاجتماعي الصادر من الأمم المتحدة وكذلك اتفاقيتا حرية التنظيم الشهيرتان بالاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية عام 1948 والموقع عليهما من قبل الدولة المصرية عام 1957.

رابعا:- حقوق المواطنة:

ظهرت في هذا الإطار عدة مبادرات وحملات على مستوى مناهضة التمييز الديني أو على أساس النوع الاجتماعي أما المشاركة السياسية فتركزت في مراكز الدراسات والابحاث بعيدا عن المنظمات الدفاعية. أبرز هذه الحملات في مجال مواجهة التمييز الديني فكانت مجموعة "مارد" والتي نشأت عام 2004 بهدف
:
1. الدعوة إلى إعلاء قيم حرية الفكر والاعتقاد وتعميق ثقافة حقوق المواطنة، التصدي الفعال لكل أشكال التمييز الديني أيا كان مصدره.

2. العمل بكل الوسائل الممكنة على إلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين المصريين في القوانين والأوراق الرسمية والتعليم والإعلام.
3. الدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وتأكيد أنهم متساوون تماما في كل الحقوق والواجبات بما في ذلك حرية الاعتقاد والعبادة، وإعلاء شأن المواطنة.

4. المطالبة بالتجريم القانوني لكل ممارسات التمييز بين المواطنين، وعلى الأخص التمييز على أساس الدين، والملاحقة القضائية لكل من تثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الاعتقاد الديني.
5. العمل على تحقيق المساواة الكاملة في جميع الإجراءات المتبعة عند إنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة على أساس الديانة، والسعي لاستصدار القانون الموحد لدور العبادة.
6. السعي إلى القضاء على التمييز من خلال تنمية الطابع المدني الديمقراطي للدولة المصرية، واستحداث آليات وقوانين لتكافؤ الفرص وما يستتبع ذلك من إجراءات لدعمها وإنشاء مؤسسات عامة تضطلع بمهمة تلقي الشكاوى الخاصة بالتمييز والبت فيها.
أما على مستوى المرأة فالمبادرات والحملات متعددة منذ عودة المجتمع المدني للنشاط من جديد في منتصف الثمانينات مثل مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة، وغيرهم. وفي إطار كتابة الدستور الجديد ظهرت مجموعة من المبادرات إيمانا من المجموعات والمؤسسات صاحبة تلك المبادرات بأهمية مشاركة الشعب المصري بمختلف فئاته من الرجال والنساء في كتابة الدستور المصري الجديد وفي إطار جهود تلك التحالفات المكونة من المنظمات النسوية والاتحاد النوعي لنساء مصر
، مجموعة عمل المرأة والذاكرة، مركز قضايا المرأة، بالإضافة إلى كلا من وثيقة الأزهر، المجلس الوطني المصري، وثيقة الوفاق الوطني، وثيقة البرادعي، وهشام البسطويسي، ووثيقة التحالف الديمقراطي لطرح مطالب النساء المصريات في الدستور الجديد والتي ارتكزت على تحديد ماهية معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودراسة حول المدخل التاريخي لوضع النساء في الدساتير من خلال دراسة تلك الدساتير وطرح لبعض المبادئ الدستورية وتقديم مقترحات بنصوص محددة وعن أهم مطالب النساء بدستور مصر الجديد بالإضافة إلى الرجوع
 لعدد من الاتفاقيات الدولية وبعض الوثائق المرجعية مثل إعلان المبادئ التأسيسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والدستور العراقي ودستور اليمن متضمنة بعض البنود الهامة التي يجب مراعاتها عند صياغة الدستور.
وعليه أعلن كلا من الاتحاد النوعي لنساء مصر وتحالف المنظمات النسوية عن تحرير وثيقة تكفل حقوق النساء والحريات في الدستور الجديد تحت عنوان "المساواة في الحقوق والحريات" لتقديم هذه الوثيقة إلى الجمعية التأسيسية للدستور.

تنوعت أشكال الوثائق الدستورية وما تضمنته من أقسام حيث اشتمل بعضها على تقسيم مباشر للمبادئ الدستورية الأساسية ما بين بنود تخص مقومات الدولة والتي اشتملت تحديدا على نظام الدولة وهويتها وسيادتها وأهم سماتها ومصدر تشريعها وغيرها من بنود تخص النظام السياسي. 
هذا وقد ارتكزت عدد من الوثائق منها وثيقة التحالف النوعي لنساء مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية وبعض الوثائق المرجعية مثل إعلان المبادئ التأسيسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والدستور العراقي ودستور اليمن متضمنة بعض البنود الهامة التي يجب مراعاتها عند صياغة الدستور كما نصت كلا من وثيقة التحالف النسائي ووثيقة النساء والدستور باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في مواثيق حقوق الإنسان بالإضافة إلى التزام الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء وبحظر مخالفة التشريعات الوطنية لأحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وفيما اجتهدت بعض من الوثائق السابق ذكرها في تقديم ملامح النظام السياسي للدولة وهويتها في الدستور الجديد بحيث تنوعت تلك الصياغات فيما يخص نظام الدولة ما بين النظام الديمقراطي والمدني ونظام حديث يحترم مبدأ المواطنة ولكن البعض منها تجاهل إعلان نظام للدولة.

واتفقت كل من وثيقة الأزهر والبرادعي والوفاق الوطني والمجلس الوطني ووثيقة مستقبل مصر ووثيقة الحقوق الدستورية للنساء بصياغة واضحة في بنودها على أن مصر دولة مدنية حديثة تقوم على أساس المواطنة.

ولكن لم تحدد كلا من وثيقة التحالف الديمقراطي، وثيقة المستشار هشام البسطويسي ووثيقة مبادئ المواطنة والدولة المصرية شكلا محددا يخص طبيعة النظام السياسي للدولة كما هو موضح في وثائق أخرى.

هناك قسم أخر خص دين الدولة وهويتها وفيه نصت أغلب الوثائق ومنها وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر على تحديد الإسلام دين للدولة واللغة العربية لغتها الرسمية عدا وثيقة بردية منظمات حقوق الإنسان وثيقة الحقوق الدستورية للنساء ووثيقة مستقبل مصر.

كما أضافت بعض الوثائق عددا من الهويات إضافة لهوية مصر الإسلامية كالهوية
 العربية والإفريقية والفرعونية مثلما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، ووثيقة المجلس الوطني ووثيقة البرادعي.

كما جاءت كل من وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي بعدد من البنود الخاصة بالحفاظ على الأخلاق والآداب العامة الضابطة للمجتمع في جزء من هوية للدولة

أما بالنسبة إلى مصادر التشريع فقد أجمعت وثائق المبادئ الدستورية المختلفة على إقرار 
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع فيما عدا وثيقة مستقبل مصر ووثيقة حقوق النساء الدستورية، وبردية منظمات حقوق الإنسان.

وتنوعت الإشارات ببعض الوثائق ما بين الإشارة جملة لمواثيق حقوق الإنسان وما بين التحديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما في وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة المجلس الوطني ووثيقة بردية منظمات حقوق الإنسان ووثيقة الأزهر إضافة لوثيقة الحقوق الدستورية للنساء
.

واللافت للنظر هو اتفاق عدد من هذه الوثائق حول استناد الأحوال الشخصية للشرائع الدينية للمواطنين كلا حسب عقيدته فيما يبدو بذلك محاولة لحماية الأقليات الدينية من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبعيدا عن سن قوانين مدنية خالصة تكفلها الدولة من شأنها حماية الحقوق دون تمييز في مجال الأحوال الشخصية وهو ما جاء نصا في كل من وثيقة المجلس والوطني ووثيقة الوفاق الوطني. 

هذا وقد جاء بكل الوثائق دون استثناء احترام سيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه. وأخيرا اجتهدت كل المبادرات في تخصيص بابا كاملا حول الحقوق والحريات والتي اتفقت على حق المشاركة السياسية والتعليم والصحة والعمل وحرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم وغيرها من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

مثل هذه المبادرات ما زالت تعمل بشكل قطاعي رغم أن الثورة قد أحدثت تغيرا في المناخ السياسي يستوجب أن تغير هذه المؤسسات والمبادرات استراتيجياتها، حيث ان المدخل في المرحلة الحالية يجب أن يرتكز على مفهوم المواطنة وليس مفهوم حقوق قطاعات دون غيرها. فمدخل حقوق الأقليات والمرأة والطفل.. الخ، تظل معزولة عن مطالب باقي الفئات التي تناضل على الأرض في هذه المرحلة مما يجعلها عرضة للتهميش وعدم الاهتمام وتصبح الحلقة الأضعف التي يمكن مهاجمة منظومة الحقوق والحريات من خلالها. كما يظهر أن التركيز الحقوقي على الحقوق المدنية والشخصية مع ضعف أو غياب شبه كامل للعمل على الحقوق السياسية المتمثلة في المشاركة بأدواتها المختلفة والتشريعات المرتبطة بها.
التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في علاقتها بالدولة:

· التشريعات المقيدة التي ما زالت مستمرة من العهد السابق أو تلك المقترحة حاليا، والتي تحد من قدرة ودور المجتمع المدني وتجعله تحت وصاية الجهة الإدارية ومن خلفها الأجهزة الأمنية، وتعوق نشاطها وقدرتها على تنمية مواردها المالية وتحويلها لأداة من أدوات الدولة البوليسية بدلا من كونها أداة من أدوات التحول الديمقراطي، وإعادة إحياء للجمعيات التابعة للحكومة (GNGO) وعادت من جديد لتتصدر المشهد من جديد كما كانت في عهد الرئيس المخلوع.
· أكذوبة الحوار المجتمعي التي تدعيها السلطة في إعدادها للتشريعات والسياسات، فقد تردد كثيرا مصطلح الحوار المجتمعي بعد تنحي الرئيس السابق، ولم نفهم حتى الآن ما المقصود بالحوار المجتمعي. فإذا كان المقصود، وجود فئات المجتمع المختلفة في عملية صنع القرار، فكل الشواهد تؤكد أنه ليس وسيلة لبناء التوافق إنما مجرد استخدام شكلي للمصطلح كوسيلة لكسب الشرعية بشكل زائف، حيث تختار الحكومة الأطراف التي ترغب في مشاركتها في الحوار، ولا تلتزم بما يتوصل إليه هذا الحوار. فعلى سبيل المثال سار النظام الحالي على خطى النظام السابق والمجلس العسكري فيما يتعلق بسياسته الاقتصادية، بل اتخذ قراره بالاقتراض من صندوق النقد دون إجراء حوار مجتمعي للبحث في كافة البدائل المتاحة. 

· نقص المعلومات الحكومية وربما تضاربها في بعض الأحيان، ففي عام 2007 أشارت أرقام وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية في مصر 21 ألف و500، بينما نشر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتائج البحث الذي أجراه على جميع المحافظات من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أن عدد الجمعيات هو 15 ألف و154 جمعية.
· عدم التحديد الواضح للعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة وهو ما يعرقل هذه المنظمات عن القيام بدورها في التأثير على السياسات العامة
. إضافة إلى حملات التشويه المنظمة والتي تقودها نفس الجهات المنية التي تتعارض بنيتها الفكرية بالضرورة مع مفاهيم ومبادئ الديمقراطية.
الفصل الرابع:- تجارب عن علاقة المجتمع المدني والدولة
إن تطور السياسات العمومية المحلية والتحولات التي تعرفها، خصوصا بالبلدان المتقدمة، أدَّى إلى ظهور ما يسمّى بالديمقراطية التشاركية؛ والتي يلعب فيها المجتمع المدني دورا بارزا سواء من خلال تفاعله مباشرة مع النظام السياسي أو عبر تفاعل غير مباشر من خلال المحليات.

وظهر هذا المفهوم للاستجابة لمجموعة من التحديات تواجه مفهوم الديمقراطية التمثيلية فكثير من الكتابات تشير لما بات يعرف بأزمة الديمقراطية التمثيلية في الغرب، وقد بدأت هذه الكتابات وإرهاصاتها الأولى مع كتابات جيمس ديوي والذي رأى أن الديمقراطية لابد أن ترسخ في التنظيم الاجتماعي، خاصة في ظل المجتمعات الصناعية المركبة، والتي تحولت فيها الديمقراطية إلي مجرد إجراء، حيث أن الديمقراطية هي عملية مستمرة لا تقتصر على الذهاب كل بضع من الأعوام والتصويت لأحد المرشحين واعتزال المشاركة بعدها حتي تأتي الانتخابات التالية.

كما تتناول هذه الفكرة فيما بعد عالم الاجتماع الإنجليزي "أنتوني جيدنز" في كتابه "الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية"، حيث تناول ما انتهى إليه الوضع الحالي في ظل الديمقراطية التمثيلية التقليدية من "استبعاد"، أخذ شكلين أساسيين، أحداهما خاص بمن هم في قاع المجتمع، وهم من لا يجدون أمامهم قنوات تستوعبهم في التيار الرئيسي للمجتمع حيث لا يستطيعون التعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم في ظل المنظومة الاجتماعية والسياسية التقليدية، والآخر هو الاستبعاد الإرادي والذي يعني انسحاب الجماعات الثرية والتي تتمتع بكافة حقوقها من النظام العام (التعليم العام، الصحة العامة،....)، وغيرها من الخدمات، الأمر الذي يعني ضمنا التأثير على كفاءة وجودة الخدمات، حيث أن حقوق المشاركة السياسية اقتصرت بمرور الوقت على إجراء الانتخابات وبعدها كل فرد وجماعة تعود إلي عزلتها. 

تلي ذلك الكثير من الكتابات التي بدأت التأصيل لمشكلة الديمقراطية التمثيلية، حيث وجد أن نظام السوق الرأسمالي الذي يعني بتحقيق الصالح العام لكل مكونات المجتمع من خلال سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم ممثلا في قانون المنافسة الحرة، بدأ ينحرف عن هدفه وانتهي بخلق كيانات احتكارية كبيرة، وانتهي الأمر لتمكين وسيطرة قلة على المجال العام، والغالبية تعاني من الحرمان، والمجال أمامهم أصبح مقفولا بشكل لا يمكنهم من الحراك الاجتماعي.

على مستوى الممارسة، فإن الليبرالية كمنهج سياسي والرأسمالية كنظام ديمقراطي اتضح أنها لم تقدم أية ضمانات لحماية الحريات وتحولت الحريات لامتيازات يتمتع بها قلة من الرأسماليين والسياسيين لتحقيق مصالحهم. كما أن الإفراط في الإدارة والتحكم من جانب السلطة التنفيذية، وسوء الإدارة البارز في القطاعين العام والخاص، دفعا للتساؤل حول مدى كفاءة التمثيل السياسي التقليدي.

إلى جانب هذه العوامل تعرض روبرت بوتنام إلى عوامل أخرى أثرت في كفاءة العملية الديمقراطية وأنتجت مطالبات بإعادة النظر في الديمقراطية التمثيلية، وإن كان هذا في إطار تناوله لقضية رأس المال الاجتماعي، حيث أشار إلى قضية أزمة الثقة من جانب الجماهير تجاه السياسيين، والتي تعمقت في أعقاب الفضائح السياسية والأخلاقية التي بدأت تتكشف وربما أبلغ مثال على ذلك هو فضيحة ووترجيت، كما أن اختزال الديمقراطية في صورتها التمثيلية التقليدية في الإجراء الانتخابي أو التصويتي الذي يتم كل 4 أو 5 سنوات لمرة واحدة، لا يضمن رقابة جادة وقوية على أداء السياسيين، حيث أتضح أن خلال هذه الفترات التي تفصل بين كل انتخابات وأخري قد يتم اتخاذ قرارات على قدر كبير من الأهمية والخطورة دون الرجوع للجماهير، وربما برغم معارضة الجماهير، والأمثلة على ذلك متوافرة مثل حرب فيتنام، حرب العراق، وهي العوامل التي ساهمت في انسحاب المواطنين من إدارة الشأن العام، وربما ساهمت في انخفاض نسب المشاركة السياسية من جانب المواطنين لاقتناعهم بضعف تأثيرهم على الشأن العام. 
على مدى السنوات العشر الأخيرة في مصر حدث تداخل كبير بين النخبة الاقتصادية والنخبة السياسية على مستوى الشبكات والعلاقات القائمة بين النخبتين، وصولا إلى حد التماثل بين النخبتين، حيث شهدت السنوات الأخيرة في مصر تزايد عدد الشخصيات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال الذين تقلدوا مناصب سياسية سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، حيث أنه في ظل حقيقة وجود شبكات وعلاقات بين النخبتين فإن كثير من المنتمين للنخبة الاقتصادية سواء كانوا رجال أعمال أو أعضاء غرف تجارية كانوا يوجهون آلتهم المالية بالتوازي مع استفادتهم من علاقاتهم مع النخبة السياسية حيث كان يتم تعبئة أجهزة الدولة لخدمة هذه العناصر أثناء العملية الانتخابية، الأمر الذي مكن هذه العناصر من الفوز بكثير من المقاعد في البرلمان، والتي كانت تمرر كثير من التشريعات التي تعمل لمصالح هذه النخبة وليس مصالح الجماهير ومتطلباتها، وبالتالي فإن العناصر التي كانت تفرزها هذه الانتخابات لم تكن سوى انعكاسا لخريطة النخبة المصرية في ذلك الوقت. 
كما أن هناك مشكلة أخرى فيما يتعلق بكفاءة الديمقراطية التمثيلية في مصر، وهي تلك المتعلقة بمدى تعبير الانتخابات عن الواقع الاجتماعي المصري ومكوناته، حيث أن كان يتم الاحتيال على أحد القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وهي القاعدة المتعلقة بتخصيص نسبة 50% من مقاعد للبرلمان لفئة العمال والفلاحين –وهو المبدأ الذي وضع في أعقاب ثورة 1952 بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين هذه الفئات المهمشة– حيث أن كثير من المتقدمين لعضوية البرلمان يحتالوا ويدعوا انتماءهم لهذه الفئات، مستفيدين من إمكاناتهم المادية وعلاقاتهم مع النظام السابق في دخول البرلمان وبالتالي كان تٌحرم العناصر الحقيقة الممثلة لهذه الفئة من التواجد داخل البرلمان وبالتالي التعبير عن متطلباتها واحتياجاتها. 
يضاف إلى المشاكل السابقة والتي كانت تتعلق بالديمقراطية التمثيلية في شكلها التشريعي، هي مشكلة الديمقراطية التمثيلية على المستويات القاعدية، حيث أنه حتي في المحليات والمجالس المحلية والتي يفترض أنها معنية بشكل أكثر مباشرة بقضايا المواطنين اليومية والتي يفترض أيضا أن تعبر عن متطلباتهم في هذه المستويات، كانت تغييب من الأساس فكرة التمثيل في هذه المجالس، حيث أن هذه المجالس كان يُنظر إليها على أنها جزء من أجهزة الدولة، والتي كان يطوعها النظام لمصلحته، حيث أن الوظائف والمواقع داخل الجهاز المحلي كانت تخضع التعيينات فيها لاعتبارات الزبائنية، والولاء وللاعتبارات العائلية والشخصية، وهي المشكلة التي تتجلي بصورة أكبر في المجالس المحلية والمحليات التي تقع خارج المركز. 
تجربة الديمقراطية التشاركية:

تواجه البرازيل ظروفا شبيهة بالحالة المصرية، حيث خرجت مؤخرا من تحت سطوة حكم عسكري، وهناك معدلات فقر ومشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة تقارب الحالة المصرية. ولكن نجحت الحركات الاجتماعية هناك في إعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال عدد من المبادرات التي فرضت آليات جديدة لتطبيق الديمقراطية تسمح بمساحات أوسع من المشاركة الشعبية، وبالتالي تشعر القطاعات الأعرض من المواطنين أنها جزء من صنع السياسة العامة، وأنها قادرة على الرقابة على عمل ممثليها المنتخبين بشكل أكفأ. ومن ضمن هذه الآليات مثلا تجربة "الموازنة التشاركية" للإدارة المحلية التي تم تطبيقها في مدينة "بورتو أليجري" بالبرازيل، وبعض المدن الأخرى هناك. وهي تجمع جمهور منطقة أو حي معين في اجتماعات عامة يركزون فيها على تحديد أولويات الإنفاق العام على المرافق والخدمات العامة في هذه الدولة، والتفاوض حولها مع النواب المنتخبين في المجلس المحلي للمدينة وعمدتها، وتراقب أدائهم. وهذه المبادرة خرج من رحمها عدد أكبر من المبادرات المبتكرة في المجالات المختلفة التي تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار والرقابة على الأداء الحكومي، وتقييم السياسات العامة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى الوطني(
). 
والجدير بالذكر على سبيل المثال، أن صناع القرار في دول شمال أوروبا، ومنها الدنمارك مثلا، يحرصون بصورة كبيرة على التشاور بشكل مكثف مع كل الأطراف المجتمعية المختلفة المعنية بالقرار، لضمان جودة السياسة العامة المقررة، وتحقيق قبول شعبي أو رضا عام عنها من كل المعنيين بها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر تم اكتسابه من طول الممارسة الديمقراطية، والعمل المؤسسي؛ إلا أن هذه الدول تسعى أيضا إلى تطوير آليات المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار بشكل دائم.

يتسم المسار السياسي للبرازيل بالدساتير الليبرالية والاجتماعية، وكذلك بالمراوحة بين المُثل والمبادئ السلطوية والديمقراطية. وفيما يخص القانون الدستوري البرازيلي، تعرضت الحقوق السياسية لشروط الأهلية وأحقية التصويت في الانتخابات العامة. وفيما يتعلق بالديمقراطية، نشدد على توسع المشاركة المجتمعية في السنوات الأخيرة. وقد تم استبدال القيود على عملية التصويت في الدساتير الأولى بإشراك مجتمعي أكبر في القرارات السياسية في الدساتير الأحدث. وهكذا، ظلت مبادرات واقتراحات توسيع المشاركة خجولة حتى تطبيق دستور 1988. فقد تضمن الدستور مطالب اجتماعية كالحرية والإشراك في الساحة السياسية، خالقا بذلك مساحة لاختبار الديمقراطية التشاركية. وتم تنفيذ آليات عديدة لتوسيع الحقوق السياسية، خاصة تلك المتعلقة بلا مركزية الإدارة، وكذلك إشراك المواطن والمجتمع المدني في إدارة السياسات العامة. وتحتوي عدة مواد داخل الدستور على أحكام تشجع على الحكم التشاركي. وفيما يخص هيكل المشاركة، حدد دستور 1988 مبادئ وتوجيهات مثل المواطنة كأساس للدولة الديمقراطية (مواد 1 و5 و8 و15 و17) والواجبات الاجتماعية في القضايا الجماعية (مواد 205، و216، و225، و227، و230) وممارسة السيادة الشعبية (مواد 14 و27، و29، و58، و61)، لكنه كذلك أسس لمشاركة اجتماعية كأحد أشكال الحكم (مواد 10، و18، و37، و74، و173، و187، و231). 

وفيما يخص مأسسة آليات تشاركيه في السياسة العامة، تبرز لا مركزية الإدارة والإدارة التشاركية في مجالات الأمن الاجتماعي (مادة 194)، والصحة (مادة 198)، والرفاه الاجتماعي (مادة 203) والتعليم (مادة 206). وعلاوة على ذلك، أقر دستور 1988 المشاركة الاجتماعية كمكون ضروري للجهات التي تشترك في السلطة، كمجالس إدارة سياسة وغيرها (مواد 89، و103، و130، و124).(
)
ومكنت دسترة المشاركة الاجتماعية إلى بزوغ تجارب للحكم التشاركي في مجالات جديدة لصنع القرار الحكومي. وكانت مأسسة الآليات التشاركية في السياسة العامة نتاج جدل شديد حول نطاق الممارسات الديمقراطية، وهو ما سمح بظهور لاعبين سياسيين جدد والاعتراف بنوع جديد من المواطنة (داجنينو، أولفيرا وبانفيتشي، 2006).

تجارب المشاركة المجتمعية من خلال نظام المحليات:
تمثل الديمقراطية التمثيلية المبدأ الحاكم في دولة مثل الدنمارك على جميع المستويات الإدارية، تخضع البلديات في الدنمارك لمجالس منتخبة من قيل المواطنين، وبعد الاصلاح الإداري في عام 2007، تم تخفيض عدد البلديات بشكل كبير من 269 إلى 98. وقد خلق هذا الأمر نوعا من العجز الديمقراطي، ومن أجل تجنب هذا الأمر، حثت كل من وزارة الداخلية والصحة والحكم المحلي الدنماركي البلديات، التركيز على كيفية زيادة مشاركة المواطنين، ووفقا لتقرير أعدته وزارة الداخلية والصحة 2009، هناك أكثر من ثلث المجالس البلدية وضعت إستراتيجيات ديمقراطية فعلية لتعزيز مشاركة المواطنين.

من المبادرات التي اتخذتها البلديات في الدنمارك: 

1- جولة المجالس: تقوم المجالس بعقد اجتماعات في مواقع مختلفة في البلدية من أجل خلق الشعور بالانتماء في جميع المناطق المحلية.
2- إنشاء لجان محلية: لتمثيل مناطق محلية بعينها في البلدية، لزيادة الحوار بين المواطنين. وتعتمد هذه اللجان على الموارد الذاتية فهي لا تتلقى أي دعم مالي من البلدية.
3- مجموعة النقاش المكثف: لكي تتعرف البلدية على جودة الخدمة التي تقدمها والخروج باقتراحات للتحسين.
4-  المجموعات الاستشارية: لإقامة تعاون مع عدد من المواطنين على مشروع بلدية معين أو ما شابه ذلك.
5- ساحة التفاعل على الانترنت: استخدمت الساحات التفاعلية على الانترنت للحصول على معلومات عن رأي المواطنين حول قضايا معينة. 
تحليل لحملات عربية ودولية:

يقوم هذا الجزء بعرض لنماذج من حملات عربية ودولية تعرضت للحقوق والحريات محل التقرير، في محاولة للإشارة إلى تجارب يمكن أن تساعد على تطوير حملات المجتمع المدني في مصر. 
حملة بني صميم للمياه في المغرب: يندرج الهجوم الذي يتعرض له نبع مياه بني صميم في إطار سياسات الخصخصة التي تجتاح المغرب كتطبيق لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، نتج عن هذه السياسة ارتفاع كبير للأسعار مع انعدام الوضوح في الفواتير وتدني جودة الخدمات، الأمر الذي طال الجميع. ودفع هذا الواقع المرير بالمواطنين سنة 2006 إلى الخروج في مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار وخصوصا مبالغ فواتير المياه والكهرباء، حيث بلغ الارتفاع نسبة 7% في شهر أغسطس 2006، حيث كانت الزيادة الأولى في بداية فبراير 2006 والزيادة الثانية في بداية يوليو 2006، ولم تكن بني صميم من هذه القرى التي تثقل على سكانها برحلة البحث عن المياه، فنبع المياه موجود، يفد إليه سكان قبائل وقرى مجاورة، يهددهم جميعا الآن أخطار التسليع والتسعير والحرمان
. الغاية الأساسية للحملة هي إلغاء مشروع خصخصة منابع المياه في بني صميم، والشعار الأساسي للحملة: "لا لخصخصة منابع المياه". تعبئة السكان المحليين للتشبث بحقهم في الملكية العامة للمياه، وإشراك جمعيات المجتمع المدني في حملة مقاومة خصخصة مياه العين، تدويل الصراع من خلال عرض الملف على أجندة الاتحاد الأوربي. وقد نجحت الحملة في تأخير المشروع من سنة 2001 إلى سنة 2010، التعريف بقضية منبع بني صميم ومن خلالها بإشكالية وخطورة خصخصة المياه على العموم (منابع المياه، توزيع مياه الشرب في المدن، مياه الري...).
حملة الحق في الصحة في الأردن: خلفية الحملة تكمن من الحاجة لإطلاق أشكال جديدة في العمل الشعبي من أجل حشد الطاقات بما يتجاوز الأشكال التقليدية الجامدة التي استنفذت ولم تعد تحاكي هموم الناس المباشرة والملموسة، في إطار السعي لتغيير وإصلاح مجتمعي تقدمي من أجل المساهمة في بلورة رأي عام شعبي وإعلامي ضاغط لحفظ حقوق مهددة، وحمايتها من التبديد بفعل سياسات الخصخصة والنموذج الليبرالي الجديد في إدارة السياسات الاقتصادية. غاية/غايات الحملة تكمن في تسليط الضوء على قضايا بعينها تهم الناس وتؤثر على حياتهم وتنتقص من مكتسبات قد حققوها، والمساهمة في بلورة رأي عام شعبي وإعلامي ضاغط لحفظ حقوق مهددة وحمايتها من التبديد بفعل سياسات الخصخصة والنموذج الليبرالي الجديد في إدارة السياسات الاقتصادية. أهم استراتيجيات عملها تكمن في تقديم القراءة العلمية للملفات والاستناد إلى الدراسة المسبقة وتحديد آلية الحراك المطلوب مستخدمة الاعتصام والتصريح والملتقى والمهرجان والندوات والمؤتمرات الصحفية. واستطاعت الحملة تحقيق ما يلي:

1. قدمت الحملة نموذجا مبدعا جديدا وجريئا في استخدام المساحة الضيقة للديمقراطية في بلدنا والتي تحتاج للمزيد من الجهد.
2. أوقفت تسارع خطوات خصخصة القطاع الصحي العام بالرغم من أنها لم تستطع إيقافه تماما.
3. ساهمت الحملة في إسناد مطلب المعلمين من أجل نقابة مهنية للمعلمين وتحول هذا المطلب إلى محل شبه إجماع قطاع المعلمين وغالبية فعاليات المجتمع المدني، وساهمت الحملة بشكل أو بآخر في حماية نشطاء المعلمين من إجراءات القمع التي كانت تتهددهم.
4. ساهمت في زيادة الوعي حول حق العديد من القطاعات الاجتماعية المحرومة من حقوقها في تأسيس أطر نقابية تدافع عن حقوقها.
5. حولت الحديث عن خصخصة القطاع الخاص من المستوى النظري إلى المستوى الملموس الذي يدركه المواطن العادي ويرتقي به لأن يكون وجهة نظر مؤسسة على معطيات تساهم في فرملة هذه السياسات.
فوكس اون جلوبال ساوث: عملت فوكس على أهمية بناء مقاومة للخصخصة من العامة وإعادة إكسابهم تلك المجالات التي تمت خصخصتها، من أجل ضمان أنظمة متكافئة للإنتاج المجتمعي، لذلك قامت فوكس بتركيز مجهوداتها على دراسات تعاونية وحملات من أجل تقوية الهياكل والمؤسسات العامة والجماعية التي تمد السلع والخدمات الحيوية مثل المياه والصحة والكهرباء والإسكان. في هذا الإطار تعمل فوكس بالتعاون مع منظمات مدنية وعمالية إلى جانب مجتمعات مهمشة وصناع السياسات والأكاديميين، تحديدا في موضوع المياه تعمل فوكس على تقوية الأنظمة الخاصة بمد الخدمة وإدارة الموارد وتدعم المقاومة والنضال من أجل عدالة المياه إلى جانب حقوق متساوية في المياه وسياسات مياه ديمقراطية. فوكس والشبكات التي نتعامل معها لديها استراتيجيات متعددة المحاور:

· تفكيك إيديولوجية الخصخصة والإتيان بتوضيح مفاهيمي للبدائل وسياقاتهم السياسية والافتراضات فيما يتعلق بتقديم الخدمة وإدارة الموارد.
· نشر المفاهيم وبناء نماذج وعمليات للتحول الديمقراطي في المياه، بعض من هذه الآليات: الدعوة التشريعية، تدخل الإعلام والتعليم وجعل الموضوع شعبويا، اشتباك قانوني، تعبئة وضغط عام، بناء بدائل (تعاونيات، تسليط الضوء على المجتمع- أنظمة قائمة على المياه) والتضامن الدولي (من خلال التعلم من الآخرين ومشاركة التجارب والدروس المستفادة) أخيرا قوة تداول المعلومات والتربيط.
حركة صحة الشعوب (حملة الحق في الصحة): حركة الحق في الصحة والرعاية الصحية، وهي مصممة بالأساس لتركيز الانتباه المحلي والدولي حول كيفية تطبيق الرعاية الصحية حول العالم بتحول نسبي بسيط في الموارد، تركز على الحق في الرعاية الصحية حيث تعتبر حركة صحة الشعوب رائدة في الدعوة إلى الرعاية الأولية للصحة، تمتد جذور الحركة من الحركات الشعبية وتدين بوجودها للعديد من الشبكات والنشطاء المهتمين بتزايد عدم المساواة في الصحة على مدار الـ25 سنة الماضية، وتطالب حركة صحة الشعوب بتنشيط مبادئ ألما آتا التي وعدت بصحة للجميع بحلول عام 2000 ومراجعة شاملة للسياسات المحلية والدولية التي أثرت سلبا على الأنظمة والحالة الصحية بالعالم
. تركز الحملة على الحق في الرعاية الصحية حيث تعتبر حركة صحة الشعوب رائدة في الدعوة إلى الرعاية الأولية للصحة. وتتبنى الحملة شعارا عاما هو الحق في الصحة والرعاية الصحية للجميع. إجراء تقييم لأداء الحكومات في الدول المعنية وذلك من خلال تقارير تعتمد على مواثيق حقوق الإنسان، وصنع تحالفات على المستويات المحلية والدولية تحديدا مع المنظمات الدولية. هذا إلى جانب عملية المجلس الإقليمي الذي يقوم بالمساهمة في خطة العمل العالمية لصحة الشعوب. وقد حققت حركة صحة الشعوب نجاحا على المستوى الدولي، حيث أنها تمثل الآن قطاعات كبيرة من العمال والنشطاء والمواطنين فيما يخص الصحة. وكان واحد من الانجازات الأساسية للحملة هي الوصول لهدف مثل تغيير سياسات على المستوى المحلي أو وقف خطط الخصخصة، ودوليا تغيير الخطاب وبناء بدائل حقيقية تعمل على ضمان أن الفقراء والمهمشين لديهم القدرة على الوصول إلى مياه مستدامة، آمنة، منخفضة التكلفة، هذا إلى جانب التحالفات الدولية.
اوكسفام استراليا (حملة نايك): العمال في الدول النامية يتقاضون رواتب محدودة، وغالبا ما يكونون مجبرين على العمل لفترات طويلة في ظروف عمل قاسية وأحيانا خطيرة، ومع ذلك ينتجون أغلى وأرقى الماركات التجارية والتي تحقق بلايين الدولارات سنويا، وتنفق منها الملايين على الحملات الإعلانية وعلى التسويق باستخدام أهم نجوم الرياضة من ديفيد بيكهام إلى مايكل جوردن، لكن بالنظر خلف الواجهة البراقة لهذه الصناعة تجد أنها قائمة على عاتق بعض من أفقر الرجال والنساء في العالم. عمال الملابس الرياضية في آسيا يعملون لساعات طويلة في ظروف استغلالية بمعدل يقل عن ثلاثة دولارات في اليوم، تدفعهم للنضال من أجل إطعام وكساء أنفسهم وأسرهم، وهو خطأ في هذه المعادلة، ومن ثم تعمل أوكسفام استراليا بالتعاون مع منظمات دولية أخرى لإقناع الشركات الرئيسية بتحسين حقوق العمال وظروف العمل، تحديدا عمال نايك في الدول الآسيوية حيث يتلقون رواتب منخفضة جدا، ليس لهم الحق في تشكيل اتحادات عمالية، إلى جانب عملهم بعقود مؤقتة مما يجعلهم معرضين للطرد في أي وقت، هذا إلى جانب ظروف العمل السيئة. دعم العمال في الوصول إلى حقوقهم والتي تعطيهم في المقابل فرصة معيشة أفضل. الشعارات تتضمن: اجعلوا الشركات تحسن السلوك، وادعموا حقوق العمال. 
· مخاطبة الشركات بشكل مباشر، وفتح باب للتفاوض.
· ضغط عبر وسائل الإعلام.
· ضغط عبر عمليات تعبئة وتكتيل واسعة مثل جمع التوقيعات.
إن أهم الانجازات العربية في الحملات تبرز في زيادة الوعي بالقضية ووقف أو تأجيل قرارات صادرة فيما يتعلق بموضوعات هذه الحملات. كما حققت حملات مكاسب قانونية. أما دوليا فأهم الإنجازات تتمثل في وقف أو التأجيل للقرارات، وتقوية أصحاب المصلحة وزيادة الوعي، وهو ما يبرز فاعلية الحملات العربية رغم كل ما يتعلق بها من الملاحظات ويؤكد أنه ببعض التطوير يمكن لهذه الحملات تحقيق الكثير على أرض الواقع. والاستراتيجيات المستخدمة عربيا تنحصر في ثلاث التعبئة والحشد، والضغط والدفاع القانوني، بينما على المستوى الدولي يغيب البعد القانوني ولكن تتنوع الاستراتيجيات لتضم إلى جوار التعبئة والحشد والضغط استراتجيات أخرى توعوية، بالإضافة إلى التفاوض والتكتيل وأكثرها استخداما هو استراتيجية طرح البدائل. وهذه الأخيرة تعد في رؤية العديد من المحللين والأنصار من أبرز مثالب الحملات العربية التي يجب تداركها في المستقبل وإلا ستمثل تهديدا واضحا لمستقبل هذه الحملات وقدراتها على التفاعل مع واقعها وتحقيق غايتها وأهدافها. كما يظهر جليا في هذه الحملات ضعف التواصل بين المحلي والإقليمي، وهذا الأخير يعد محدود العدد من الأصل رغم كونه حلقة وصل جيدة ما بين المستويات المختلفة للحملات. كما يظهر من طبيعة الحملات -محل التحليل بعناصرها المختلفة- ضرورة عدم إعادة اختراع العجلة عبر التخطيط لحملات جديدة ينظر إليها أنها أكثر شمولا كبديل للحملات الحالية، وإنما التخطيط لآليات للتشبيك بين الحملات القائمة وتوليد حملات جديدة من خلالها خاصة على المستوى الإقليمي العربي.
خاتمة وتوصيات
يبدو جليا حجم الإرث الثقيل الذي خلفته سنوات الاستبداد والفساد، والعداء الذي كان النظام السابق يكنه لحقوق والحريات. وهو الأمر الذي يلقي على عاتق المجتمع المدني دورا كبيرا، بعدما ظهر رغبة السلطة الحالية الاستناد إلى ذات البنية السلطوية في حكم البلاد، من جانب ورغبة الثورة المضادة في استعادة الدولة القديمة بنفس ملامحها وهو ما يجعل احتمال التواصل بينهما أكبر وإمكانية الوصول لنقطة التقاء تحقق مصالح الطرفين على حساب منظومة الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية أمرا مرشحا بقوة، ولن يتضرر منه سوى المجتمع الذي خرج في 25 يناير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هذه المطالب التي باتت مهددة بنظام بوليسي رجعي.
فحقوق العمل ما زالت في نفس وضعية ما قبل الثورة، والسياسات ذاتها ما زالت مستمرة، وتحاول السلطة وحزب الحرية والعدالة الحاكم تفريغ المقترحات التشريعية والأحكام التي صدرت بخصوص هذه الحقوق سواء قبل الثورة أو بعدها تفريغها من مضمونها بتعديل أو اثنين في التشريع أو في طريقة التعاطي وتنفيذ الحكم بحيث تفرغهم من مضمونهم الحقيقي.

ورغم تباطؤ عملية الخصخصة في مجال الخدمات إلا أنه من الواضح أنه لا يوجد تراجع عن هذه السياسات وأن التأجيل مرتبط بالاحتجاجات المتوقعة نتيجة لهذه السياسات بما ستبقيه على عاتق الفئات الفقيرة بل والطبقة الوسطى من أعباء اقتصادية واجتماعية. أما حرية التنظيم، فقد انتزع المصريون الكثير منها عبر النضال على مدار السنوات العشر الأخيرة وتوجوها بالثورة وما تلاها من تنظيم واحتجاج ورغم أنه من الواضح صعوبة انتزاع هذه الحقوق من المصريين مرة أخرى إلا أننا لا يمكننا اغفال أنها المحور الأكثر تعرضا للهجوم التشريعي في هذه المرحلة، إذ أن السلطة وأجهزة النظام القديم يرونها العقبة أمام استتباب الأمر لهما وستكون هذه المنظومة من الحقوق موضع توافق واضح بينهم ولعل قانون الجمعيات المطروح على مجلس الشورى الآن خير مثال على ذلك.

وإذا كانت الحملة على حرية التنظيم تبدو شرسة فإعلاميا الحملة على المواطنة أشد قسوة وإن كانت لم تنعكس بعد على مستوى مقترحات تشريعية، فإن هذه الهجمة مقدمة لمثل هذه التشريعات أو إن كان هناك مواد في الدستور يمكن تفسيرها بتوجه محدد يهدر مفهوم المواطنة دون الحاجة لتشريعات بهذا الخصوص.
بناء على هذه الوضعية فأنه سيتوجب على المهتمين بالحقوق والحريات العمل خلال الفترة القادمة على مجموعة من الاستراتيجيات تضمن خلالها عدم تغول التيارات المسيطرة في المجتمع على الحقوق الخاصة بالمواطنة، وذلك من خلال آليات قانونية، وآليات سياسية، وآليات اجتماعية
.

الآليات القانونية ترتكز على العمل عبر قضايا ترفع أمام المحاكم المختصة تضمن الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها من جانب مصر، وتضمن عدم تجاوز ما جاء بها من حقوق من جانب سلطات التشريع في مصر. والمبادرة لتفسير النصوص الملتبسة في الدستور الجديد بما يضمن عدم التأويل المستقبلي لها من جانب تيارات رجعية لديها قرأه مختلفة لهذه النصوص. وفي هذا الخصوص يجب ان تأخذ منظمات المجتمع المدني المبادرة وعدم انتظار صدور مثل هذه التشريعات التي تهدد هذه الحقوق والحريات لمواجهاتها، أي انتهاج استراتيجية الفعل وليس رد الفعل كما هي العادة.
وعلى المستوى السياسي بناء شبكة تحالفات واسعة تشمل المنظمات المعنية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحركات الشبابية، تهدف هذه الشبكة إلى الحفاظ على الحريات وتضع قواعد ليس فقط لصيانة هذا الحقوق وإنما تحقيقها على أرض الواقع. كما سيكون جزء أساسي من دور هذه الشبكة هو عمل اختراق لعناصر داعمة داخل مؤسسات الدولة، وتفعيل الآليات الدولية الممكنة لضمان عدم انتهاك هذه الحقوق في مصر. 
أما المستوى الاجتماعي فيرتبط بعمل المهتمين بهذه الحريات في أرض الواقع وطرح الشعارات التي تدعم حقوق العمل، الخدمات، والتنظيم، ومفهوم المواطنة من خلال حملات إعلامية. يصاحب ذلك عملهم على أرض الواقع في مختلف مناطق مصر لتوضيح أهمية هذه المفاهيم وهذه الحقوق ليس فقط في مجال السياسة ومحورية المواطنة في العملية الديمقراطية، وإنما كذلك في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأثير إهدار مثل هذه الحقوق على وضع المواطن/المواطنة في حياته اليومية ومستوى المعيشة التي يحياها.
هذه الاستراتيجيات للعمل الآني لا تنفي وجوب استمرار العمل في محاولة لتعديل الدستور على المدى المتوسط إلى المستوى المأمول المبني على التجارب الدولية والمبادرات المحلية المطروحة في هذا المجال، من خلال تشريعات مكملة للدستور بعد تعديله.
وفي هذا الإطار هناك مجموعة الإجراءات التي يجب على المجتمع المدني القيام بها:
· دعم الحركات الاحتجاجية على مستوى التنظيم والوعي في محاولة لتطويرها لتتحول من حركات وقتيه محدودة المطالب إلى حركات اجتماعية. دعم المجتمعات المحلية واللجان التي تشكلت على الأرض خلال الثورات في لعب دور فعال في المراقبة ومساءلة كل من الحكومة والمجالس التشريعية.

·  تقع على المجتمع المدني ومؤسساته مهمة أساسية بالسعي نحو التواصل والتفاهم مع الجماهير وتعريفها بهذه المؤسسات وبدور المجتمع المدني، لتجسير الفجوة بينهما، ولكسر النظرة المتشككة التي تحملها الجماهير تجاه هذه المنظمات، وهو الأمر الذي يتطلب من منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بالشفافية في إنجاز أعمالها لتواجه خطاب الأجهزة الامنية.
· الأمر ذاته يفرض على مؤسسات المجتمع المدني أن تنشط وتتوسع بشكل كبير على المستوى الأفقي والرأسي، في شكل انتشار جغرافي يقضي على فكرة مركزية وتركز هذه المنظمات في العاصمة والمدن الحضرية الكبرى، ويسمح بتنوع تأسيس منظمات المجتمع المدني بحيث تكون أهدافها وأجندتها مستاقة من البيئات المحلية في الدول العربية المختلفة، الأمر الذي يسهل عملها.
· الضغط من أجل تفعيل مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات، ومكافحة الفساد من خلال مراصد متخصصة في ذلك، على أن تلتزم منظمات المجتمع المدني بالمبادئ التي تطرحها في هذا المجال، لتمثل نموذجا.

· التركيز على حقوق الفئات المهمشة بشكل أكبر على أساس مفهوم المواطنة مثل (المرأة والاقليات)، ومساندتهم في الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، محاولين الاستفادة من تجارب أخرى مثل التجربة التشيكية في التعامل مع حقوق المرأة ووضعها كأولوية على أجندة الأحزاب السياسية المختلفة.
· العمل على طرح أجندة عمل للمؤسسات التشريعية من أجل الخروج بقوانين تعكس مطالب الثورة على سبيل المثال القوانين المتعلقة بالحريات النقابية، وهياكل العمل والأجور، والتأمينات وإعانات البطالة. 
· عدم الاكتفاء بالتنديد بالسياسات الاقتصادية المتبعة من جانب الحكومة ولكن العمل على طرح بدائل بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل في مجال التنمية.
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